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 التحكيم في القانون الفلسطيني بطلان حكم

 دراسة مقارنة
 إعداد

 إيمان خالد ملحم
 إشراف

 إسحاق برقاوي  د.

 الملخص 

، لة حول يمكانهة يبطال حكد المحكد، والأسباب التي تؤدص يلى ذلك  موضوع  اه الرسايدو 
، يلا أن حكد لطعل فهذ لدى محكمة أهعى بالد لةفإن ةان الحكد القضائي  مكل يبطالذ بواسطة ا

، تكمل في ي اد  الأطراف القضاا. فالتحكهد لذ طنهعة خاصةالتحكهد  اتعف تماماً هما  و هعهذ حكد 
ا ا ، وذلك لما يتسد بذ  اا النظام مل خصائص ومن ا يلهذ والابتعاد هل طريق القضااي الالتجاف

خاصة في المسائل  ،هة في حسد المنازهات والفصل فيخا، مل سر غير مولود  في القضاا العادص
 ،  اا باهضافة يلىلتي تتطعب دائماً السرهة في الحل، ومل سرية في موضوع المنازهةالتجا ية ا

الوالب التطنيق هعى موضوع مين  الحرية التي يتمتع بخا الأطراف في اختها  قضائخد والقانون 
حكهد تعنهة لمتطعبات العصر، ، فنجد أن معظد الأنظمة القانونهة قد سنل تشريعاً خاصاً لعتنناهخد

 .  عظد المجالات خاصة التجا ية منخا، وأصبح ضرو ياً في محي  انتشر التحكهد

ل بخاا الموضوع ووضعل ضوابط هامة، ، قد هنيأن معظد قوانيل التحكهد الوطنهة دلخاا نج
خاصة لعطعل بالبطلان  ، فرسمل معظد القوانيل والاتفاقهات الدولهة طرقاً وخاصة فهما يتععق بالبطلان

حي  التي يننى هعيخا الطعل بالبطلان،  ، وحددت طرق الطعل فهذ وحصرت الأسباببخاا الحكد
فمنخا مل سعك طريق  ،رق الطعل في تحكد التحكهد باختلاف الأنظمة القانونهة المنظمة لذاختعفل ط

 ،ومنخا مل سعك الطريق الآخر ،يخضاع أحكام التحكهد لنفس طرق الطعل في الأحكام القضائهة
؛ لالك دهل الضرو   يلى شرح ةاف هل قعة تسمى دهوى بطلان حكد التحكهدو و  فع دهوى مست

وهل القواهد المنظمة لخا؛ لما لخاه الدهوى مل أ مهة وتطنيق همعي في المحاكد.  اه الدهوى 
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 المقدمة

التحكهد  و وسيعة لعفصل في المنازهات حي  تتفق الاصوم هعى هرض تعك المنازهات 
هعى أشاات  اتا ونخد ويحددون لخد مخمة التحكهد متضمنة القواهد القانونهة والالرااات التي تتبع، 

ن التحكهد وسيعة قد مة يلا أنخا انتشرت في منتصف القرن الحالي وبالأخص في مجال ولئل ةا
 المنازهات التجا ية الدولهة لما يتسد بذ مل سرهة وسخولة ويسر و و ما تتطعبذ التجا   بولذ هام.

ويقوم نظام التحكهد داخعهاً ةان أم دولهاً هعى تبسهط يلرااات الفصل في النناع الاص  عرض 
وذلك أن للأطراف في يطا  التحكهد مكنة تفادص يختلاف الالرااات والقواهد الوطنهة التي ، هعهذ

تاتعف مل دولة يلى أخرى وتؤدص يلى ي دا  حقوق الأطراف وتوقعاتخد ويعتنر ذلك هاملًا أساسها 
لسرهة الفصل في النناع، وتحرت لوائح التحكهد في الوقل نفسذ هعى النص هعى مد  قصير   جب 

ن يتد الفصل في النناع خلالخا و و ما لا يتحقق في اهلرااات المعتاد  أمام المحاكد، ومل ناحهة أ
أخرى فإن القضاا يعتنم بتطنيق القانون تطنهقا لامداً، أما التحكهد فقد  صد  حكما يتضمل حلا 

واهد العدالة وسطا ومرضها لعطرفيل فتستمر العلاقة بينخما هعى الأخص يذا ةان  اا الحكد منناه ق
 واهنصاف المرنة التطنيق.

فالتحكهد ةما  و معروف  و اتفاق هعى طرح النناع هعى شاص أو أشاات معينيل 
لهفصعوا فهذ دون العجوا الى المحكمة الماتصة والاتفاق هعى العجوا الى التحكهد قد د قنل حدوث 

طراف والمحتمل حدوث النناع بشأنخا أو النناع فيرد ةنند مل بنود اهتفاق الاص  حكد العلاقة بيل الأت
يرد ةنند في يتفاق مستقل ويسمى  اا اهتفاق بصو تهذ "شرط التحكهد" وقد يتد اهتفاق هعى العجوا 

 يلى التحكهد بعد حدوث النناع ويسمى  اا الاتفاق "مشا طة التحكهد"

رض طنهعة فإذا ةان موضوع الد اسة  و بطلان حكد التحكهد فإنذ  قتضى البح  أن نع
حكد التحكهد وشروط صحتذ وأنواهذ وأسباب بطلانذ ومل ثد طرق الطعل ببطلان الحكد أمام القضاا 
ولعل الاتفاقهات والمعا دات الدولهة والمراكن الدولهة ستعمل مل خلال نصوصخا هعى ي ساا تعا يف 

لد اسة المتواضعة يلقاا وقواهد ومبادئ قضائهة لعتحكهد وهرقعة تنفيا حكد التحكهد وسأحاول في  اه ا
 الضوا هعى  اا الموضوع الاص  كتسب أ مهة خاصة نتهجة هزد ا  نشاط التحكهد في الدول العربهة.
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 أهمية البحث

 : الأهمية النظرية

 .كمر  العمعهات اهقتصاد ة وصو  التبادل التجا ص  .1

ول  اه العلاقات حداثة وسائل التعاقد والتي أدت يلى تشابك العلاقات وإلى حدوث نناهات ح .2
مما فرض العجوا يلى التحكهد لحل  اه النناهات لما يتسد بذ  اا النظام مل منا ا والتي  بما 
لا يتسد بخا القضاا فهستمد أ ميتذ مل أ مهة التحكهد التجا ص الدولي في العصر الحدي  

 بإهتبا ه الوسيعة الأ د في حل منازهات التجا   الدولهة.

 الأهمية العملية:

جد أن المحاكد قد ازدحمل بالدهاوى التي ترفع بشأن بطلان حكد التحكهد نتهجة لازد اد ن .1
يتباع  اه الطريق وتفضيعذ هعى طريق القضاا فخناك النناهات المتععقة بالتحكهد والتي 
تتطعب تدخل القضاا و اا التدخل واضح في بعض الصو  ويمير صعوبات في صو  

 .أخرى 

لد ينل الد اسة الكافهة التي تنيل منا اه  2000لسنة  31ني  قد قانون التحكهد الفعسطي  .2
وهيوبذ فهما يتععق بخاه الجوانب و اا يتطعب د اسة لوانب نظام التحكهد التي تنطوص هعى 
أ مهة قانونهة وهمعهة وبهان موقف القانون والقضاا منخا والتعرف هعى منا ا القوانيل محل 

هات اللازمة التي تجععذ منسجما مع التطو ات الحاصعة في الد اسة وهيوبخا والارو  بالتوص
  اا المجال.

 إشكالية البحث

اتضح لدص ةباحمة أن  ناك اختلافا لعهاً في أسباب بطلان حكد التحكهد في ظل التشريعات 
المقا نة و اا الأمر مخد بحالة هلابة بغرض اهحاطة بخاا الموضوع وقد انطعقل  اه الد اسة 

ة مع ما ذ ب لذ ى ما يعي:  ل تتماثل أسباب بطلان حكد التحكهد في التشريعات المقا نللإلابة هع
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؟ وما  ي حدود وصلاحهات المحكمة هند  ل أحاط المشرع الوطني بخا لمهعا؟ و المشرع الفعسطيني
 ؟ط  قابتخا هعى بطلان حكد التحكهدبس

تحكهد في التشريعات فالخدف مل اهشكالهة  و يظخا  مدى تماثل أسباب بطلان حكد ال
 المقا نة مع ما ذ ب لذ المشرع الفعسطيني.

 الدراسات السابقة:

لامعة النجاح - أشجان فهصل داود- الطنهعة القانونهة لحكد التحكهد وآثا ه وطرق الطعل فهذ .1
 .2008في فعسطيل 

الباحمة  هالجل الباحمة موضوع الطنهعة القانونهة لحكد التحكهد هلالاَ فقخها وقانونها يلا أن
مع بعض المقا نات  2000لسنة  3هالجل الموضوع معتمد  هعى قانون التحكهد الفعسطيني  قد 

 المتفرقة ةالقانون الأ دني.

فالباحمة أبرزت في د استخا موضوع الطنهعة القانونهة لحكد التحكهد ولكنخا لد تتطرق هشكالهة 
  .الد اسة التي سأتناولخا في بحمي

 .2004لامعة آل النيل –خالد الغرايبة – سالة مالستير –تحكهد دهوى بطلان حكد ال .2

تناولل  اه الد اسة موضوع دهوى البطلان باه تكاز هعى التشريع الأ دني ومر سريعا هعى 
 قابة محكمة التميين هعى قضاا محكمة البطلان ولد  شر الباح  لأص صو   مل طرق الطعل 

 . الأخرى المقر   في التشريعات المقا نة

فخاه الابحاث لد تتناول شرح أسباب بطلان حكد التحكهد الشكعهة والموضوعهة بشكل مفصل 
فكان  ناك نقص في شرحخا لخاه الاسباب ولد تتناول ةهف  مكل تفادص أسباب الطعل ولد تتطرق 
لعطعل بالنقض ببطلان حكد التحكهد في ظل القانون الفعسطيني فقط تناولل الطعل بالنقض بحكد 

 كهد في ظل القانون المصرص.التح



4 

 منهج البحث

 ستند موضوع  اا البح  يلى قانون التحكهد الفعسطيني وتحعيل وشرح نصوصذ المتععقة 
ببطلان قرا  التحكهد وبهان الغرض منخا وأ ضا قانون التحكهد الأ دني والمصرص، وغيره مل القوانيل 

باح   أ ذ الشاصي بشأن المسائل التي تكون وذلك بإتباع المنخج التحعيعي المقا ن ومل ثد يندص ال
 محل خلاف أو تحتا  يلى تعديل لتحقيق الغا ة الأصعح.

 أهداف البحث

تخدف  اه الد اسة المقا نة يلى تسعهط الضوا هعى منا ا وهيوب قانون التحكهد الفعسطيني 
تبة هعهذ لتقد د مل خلال د اسة أسباب البطلان وطرق مرالعة حكد التحكهد المعيب والآثا  المتر 

 التوصهات الأفضل لتعديل بعض  اه النصوت هعى الولذ الاص يخدف لتحقيق العدالة.
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 الفصل الأول

 شروط صحتهو  ماهية حكم التحكيم

خدف بخا اتلهذ القبائل في نناهيحي  ةانل تعجأ  ،قد مةهرف نظام التحكهد في المجتمعات ال
خات يتد  و و بممابة قاض  حكد  و صاحب الرأص مالقد ةان و ، هاتا لى حل لخاه النن يالوصول 

 ى التحكهدكد طرفا ا يلتحا ةفإذا وقعل خصوم ،د نل الأطراف ومنحذ ولا ة قضاا محدو اختها ه مل ق
ختها  المحكد او مل أطرافذ وموضوهذ  ةافة مقومات التحكهديتضمل  بيل الأطراف بمولب اتفاق
 .ل فهذصالاص سهف

د اصدا  الحكد التحكهمي الاص  حسد في النناع الاص اتفق الأطراف بمجر  تنتخي ولا ة المحكد
 بعادالاص  سعى الهذ المتحاكميل هند ي و نا يتضح الخدف الحقهقي والعمعي ،هعى هرضذ لعتحكهد

 . هل ولا ة القضاا النناع

لتفوقذ هعهذ في المنا ا  ؛في حسد المنازهات ةنظام قانوني بديل لقضاا الدول  والتحكهد ف
وحفظ الأسرا  التجا ية  ،مل سرهة في الفصل في النناع وتوفير الوقل والجخد كميلتلتي  قدمخا لعمحا

  .فخو نظام  اتعف هل طنهعة الدهوى التي ترفع أمام القضاا ،الااصة بأطراف النناع

 : ن الباحثة ستعرض ذلك في مبحثينوبعد التقديم السابق فإ

 حكيم ماهية وطبيعة حكم الت: المبحث الأول

 شروط صحة حكم التحكيم  :المبحث الثاني
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 المبحث الأول

 التحكيموطبيعة حكم  ماهية

لا شك أن حكد التحكهد  عتنر مل أ د المراحل التي  مر بخا نظام التحكهد بدااً مل اتفاق 
فالحصول هعى حكد  ،الأطراف هعى حل نناهخد بالتحكهد وحتى ينتخاا النناع وتنفيا حكد التحكهد

 .1فبذ يتد الفصل في النناع وبفضعذ  حصل ةل ذص حق هعى حقذ ،المتنازهيلتحكهد  و غا ة ال

فكانل الطنهعة القانونهة لعتحكهد محل خلاف حي  منخد مل يرى أنخا نظرية هقد ة بحي  
أنخا تتسد بالطنهعة العقد ة يستناداً يلى ي اد  أطراف النناع التي تعد مصد  سعطة  يئة التحكهد و اه 
 2الا اد   ي التي تحدد اهلرااات الوالب يتباهخا مل قنل الخيئة هند قهامخا بالفصل في النناع
فالمحكمون لهسوا قضا  ينما أفراد  عخد يليخد تنفيا  اا العقد ويستمدون سعطتخد منذ والحكد الاص 

فالأطراف ، كهد صد  هنخا والمنخي لخاا النناع  كون معنما للأطراف لأنذ أثر مل آثا  يتفاق التح
فاهتفاق  ،هندما ينرمون  اا الاتفاق يعتنمون بجمهع الآثا  المترتبة هعهذ بما فيخا تنفيا حكد التحكهد

 عد أساساً لتحديد الطنهعة القانونهة لنظام التحكهد سواا تجسد  اا اهتفاق في صو   شرط تحكهد أم 
ة العقد ة ولا ينفك هنخا وبالتالي فخو فحكد التحكهد في نظر د يرتدص ثوب الطنهع ،مشا طة تحكهد

 .3لاضافة يلى النظرية العامة لععقدهقد مسمى  اضع لعقواهد الااصة لعقد التحكهد با

حكد التحكهد يتسد بالطنهعة القضائهة يستنادا الى الوظهفة ذاتخا التي  الرأص الماني يروا أن
 و حكد التحكهد صحاب  اه الطنهعة التحكهد هند أ ويعد مرةن المقل في نظام ، قوم بخا القاضي

ولهس يتفاق التحكهد و و الخدف المنتغى والاص مل ألعذ أبرم يتفاق التحكهد لأن المحكد يؤدص العدالة 

                                                 
بدون ، قانون مجلة الشاااريعة وال، رقابة القضااااء على حكم التحكيم في القانون الأردني: أمجد، الجخني. مخند ود، أبو مغعي 1

 . 272ت، بدون سنة نشر، مكان نشر
المؤسسة الجامعهة ، صنعاا، 1ط، دراسة مقارنة، النظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي: أحمد أنعد بل نالي، الصلاحي 2

 . 18ت، 1994، لعد اسات والنشر والتوزيع
دا  النخضتتتتتتتتة ، القا ر ، دون طبعة، ي والمقارن حكم التحكيم دراساااااة تحليلية في قانون التحكيم المصااااار : هيد، القصتتتتتتتتات 3

 . 75ت، 2003، العربهة
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الاص و اه العدالة  مكل أن تتحقق مل خلال القضاا العام  1يطا  سهاد  الدولة وبتفويض منخا في
فالحكد الاص  2ضاا الاات المتممل في نظام التحكهدتتولى الدولة يقامتذ وتنظهمذ أو مل خلال الق

 صد  مل  اه الخيئة  عد حكماً لذ طنهعة الحكد القضائي لأنذ يتشابذ مع  اا الحكد في أمو  ةمير  
يصدا ه أم الآثا  سواا مل حي  اهلرااات التي  صد  بناااً هعيخا أم الشروط الوالب مراهاتخا هند 

 .3المترتبة هعهذ

الطنهعة الماتعطة فخو نظام ماتعط يندأ بإتفاق وينتخي ب أن التحكهد يتصف يروا ل الرأص الما
فالطنهعة العقد ة تجد أساسخا في يتفاق الأطراف هعى العجوا يلى التحكهد  ،بقضاا حكد التحكهد

 ، بالنناع القائد بينخد و اا يتطعب يحترام  اا اهتفاق ينطلاقاً مل يحترام مندأ سعطان اه ادلعفصل 
هة  صد  بناااً هعيخا تجد أساسخا في الفصل في  اا النناع وفقاً هلرااات قضائ والطنهعة القضائهة

 .4حكد قضائي

أما الرأص الرابع فإنخد ينظرو يلى التحكهد بأنذ ذو طنهعة مستقعة ويدهو أصحاب  اه النظرية 
فيروا أن لعتحكهد طنهعة خاصة د  بطذ بأص نظام قانوني آخر نهتناول قرا  التحكهد بشكل مستقل  يلى

لا تجد أساسخا في القوانيل الداخعهة لعدول فقط ينما توحد أ ضا في أنظمة ولوائح  يئات ومراكن 
وةالك ما تضمنتذ المعا دات والاتفاقهات الدولهة سواا ةانل  التحكهد المنتشر  في ماتعف دول العالد

 .5واهد الدولهة المعّد  مل قنل  يئات دولهةثنائهة أم لماعهة باهضافة لنماذ  القوانيل والق

بالنتهجة وهند النظر في همعهة التحكهد تلاحظ الباحمة أنذ مل الصعب  بط التحكهد بأص مل 
فالتحكهد وإن نشأ في بدايتذ وتأسس هعى يتفاق أطراف  ،النظريتيل العقد ة والقضائهة بشكل ةامل
ا  قرا  التحكهد مل قنيل القو  المعنمة هتفاق التحكهد ولا النناع هعى العجوا يلهذ يلا أنذ لا  مكل يهتب

 مكل يهتبا  المحكد وةيلاً لكل مل الطرفيل لأنذ  كون بالك همل المحكد يفصاحا ه اد  ةلا الطرفيل 

                                                 
 . 25ت، 1997، دا  النخضة العربهة، القا ر ، دون طبعة، تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية: هعي هنت محمد، البحيرص  1
 . 62ت، 1990، لعربيدا  الفكر ا، 1 ، النظرية العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية: محمد محمود،  اشد 2
 . 19ت، 1983، اهسكند ية، منشأ  المعا ف، الطبعة الاامسة، التحكيم الإختياري والإجباري : أحمد، أبو الوفا 3
 . 32ت، 20فقر  ، 1981، دا  الفكر العربي، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي: أبو زيد،  ضوان 4
 . 41ت -40ت، 1986، القا ر ، دا  النخضة العربهة، لي الخاصالتحكيم الدو : أحمد ابراههد، يبراههد 5
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طابع قضائي في حل النناهات بيل الأطراف المتااصمة بواسطة ومع هدم ينكا  ما لعتحكهد مل 
صومة والاص  حوز الحجهة ويتمتع بالقو  التنفيا ة ومع ذلك فإنذ لا  عتنر قرا  التحكهد المنخي لعا

 . غطاا لصبغ همعهة التحكهد بالصبغة القضائهة

وأخيراً فإن الباحمة ترى أن النظرية الأنسب لتحديد طنهعة همعهة التحكهد  ي النظرية المستقعة 
ن التحكهد  ستمد بعض ألنائذ مل فإذا ةا ،مستقعةخاصة  فهمكل القول أن التحكهد  و ذو طنهعة

العقد والقضاا فخو في المقابل  ستمد ولوده مل نظد غير ما وخاصة هعى مستوى التجا   الدولهة 
فظخو  مراكن التحكهد الدائمة التي لخا ههاكل تنظهمهة وقواهد همل مستقر  وةمر  العجوا يليخا في 

ل تشكل قضاااً خاصاً بشكل فععي وأصبحل مجال التجا   الدولهة لعل منخا ظا ر  معموسة وأصبح
  .تضا ي القضاا الوطني داخل الدولة

 التحكيم تعريف حكم :الأولالمطلب 

"  :قنل تعريف حكد التحكهد نعّرف التحكهد ذاتذ هعى هجالة فتعرف العغة التحكهد بأنذ
مالي تحكهما أص في  وةعمة التحكهد  ي مصد  حكد التحكهد فهقال حكمّل فلاناّ  ،التفويض في الحكد

 .1الحكد فهذ فاحتكد هعي في ذلك" فوضل يلهذ

يتفاق طرفيل أو أكمر هعى يخرا  نناع أو هدد مل النناهات مل وهرف الفقخاا التحكهد بأنذ "
 .2"يختصات القضاا العادص ويعخد بذ يلى  يئة تتكون مل محكد أو أكمر لعفصل فهذ بقضاا معنم

وصل يلى تعريف التحكهد في قانون التحكهد الفعسطيني  قد أما التشريع الفعسطيني فهمكل الت
مل خلال تعريف  اا القانون هتفاق التحكهد وذلك في الماد  الاامسة مل فقد  2000( لسنة 3)

بعض المنازهات  وهرفل الماد  يتفاق التحكهد هعى أنذ "يتفاق بيل طرفيل أو أكمر  قضي بإحالة ةل أ

                                                 
 . 190ت، الطبعة الأولى، الجنا الأول، مصر، مجمع العغة العربهة، المعجم الوسيط 1
دا  المقافة ، اهصتتتتتتتتدا  الأول، الطبعة الأولى، دور المحكم في خصااااااومة التحكيم الدولي الخاص: مخند أحمد، و ص نالصتتتتتتتتا 2

 . 33ت، 2005، همان، لعنشر والتوزيع
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لاقة قانونهة معينة تعاقد ة ةانل أو غير تعاقد ة ويجوز أن  كون التي نشأت أو قد تنشأ بشأن ه
 .1يتفاق التحكهد في صو   شرط تحكهد وا د في هقد أو يتفاق منفصل"

"طريق يستمنائي لفض  :وهرفل محكمة النقض المصرية التحكهد في أحد أحكامخا أنذ
ضمانات ومل ثد فخو مقصود الاصومات قوامذ الارو  هعى طريق التقاضي العاد ة وما تكفعذ مل 

 .2كميل يلى هرضذ هعى  يئة التحكهد"ي اد  المحت اً هعى ما تنصرفحتم

ق نباتفاق مس يلهذطراف العجوا للأ مكل  ،اختها ية ةأن التحكهد وسيع صددبوقد لاا التعريف 
 أخا ولكل اليوم وهعى مستوى الدول أصبح التحكهد  ،أو أن  كون  ناك مشا طة تحكهد هعى التحكهد

 ،الدولة نفسخا أمام أو ،مر أن  حتج تجاه الشاص التابع لدولة معينةممستلأص فهمكل  ،ملنااهصفذ 
 ،فتضهع هعهذ فرت تكون مدده بالنناع طويعةةون أن القضاا  ، يئة التحكهد أمامطرح النناع مباشر  ب

النناع نظر  استمرا  هعى يترتبيلا ما ةان  ،ةالك والمدهي هعهذى لصالح المدهأو  مكل أن  كون 
لعجوا امكنخد بالك هف ،ل بالنناعصتحمعخا مع نخا ة الف الأطراف هعىلا  قد   اتفاقهةأو  فوائد قانونهة

د النناهات بيل سوسيعة فعالة لح :ى انذعه الك  مكننا تعريف التحكهدلو  3،مباشر  التحكهد لطريق
 . الاصوم

نصوت القانونهة الصاد   في العديد مل الدول لافعد تضع  ،أما بالنسبة لتعريف حكد التحكهد
هدتذ أ أ ضا القانون النموذلي لعتحكهد الاص و  ،المنظمة لعتحكهد التجا ص الدولي تعريفا لحكد التحكهد

يتولب البح  في  لالك ،لحكد التحكهد محدداً  مد المتحد  لعقانون التجا ص لد  ضع تعريفاً لجنة الأ
حكد التحكهد دون غيره مل القرا ات  لا ضديقنل  بطلان لا الب الطعللأن  ،تعريف حكد التحكهد

حي  و  مؤسسهاً هندما  كون التحكهد  أو مل الجخات المشرفة هعى التحكهد ،الصاد   هل  يئة التحكهد
 تحكهماً حكماً لمهعخا بالطبع  للهس ،تصد  هل  يئة التحكهد أو مؤسسة التحكهد أنواع مل القرا ات

                                                 
)الجريد  الرستتمهة لعستتعطة  الوقائع الفلسااطينيةالمنشتتو  في  2000لستتنة  3( مل قانون التحكهد الفعستتطيني  قد 5الماد   قد ) 1

 . 30/6/2000تا يخ  /33العدد. الفعسطينهة(
، الستتتتنة الملاثون ، قا ر ال، صتتتتاد  هل نادص القضتتتتا ، مجلة القضااااء، نقض مدني، ( قضتتتتائهة61( لستتتتنة )1004القرا   قد ) 2

 . 313ت، 94بند ، (1998العدد الأول والماني )
منشتتتتتتتتتتتتتتو ات الحعب ، بدون طبعة، بطلان القرار التحكيمي التجاري الدولي )دراسااااااااااة مقارنة(: ممدوح هند العنين، العننص  3

 . 8ت-7ت، بدون سنة نشر، بدون مكان نشر، الحقوقهة
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 ر  بالحقهقة الموضوعهة لخاا القرا  ولهس بماعنفال ،تحكهد قرا  ا بأنذ حكماً ل  يئة الصفحتى لو و 
فحكد التحكهد  ،1يلاا ةان مل المخد التعرف هعى مفخوم الحكد التحكهم ،بذ الخيئة قرا اتخاتصف 

 أو لنئهاً  ل بصفة قطعهة ةعهاً صالصاد  مل  يئة التحكهد الاص  ف حكد النخائيال :بالمعنى الدقيق  و
سواا قنعل أو بوسيعة يلرائهة  ،أو بالاختصات ،سواا تععق بالموضوع ،هعيخد ضنناع معرو  في

أو قنعل لنااً منخا و فضل الجنا الآخر  يئة التحكهد طعبات أص مل الطرفيل ةعخا أو  فضتخا ةعخا 
ائي في فبعد تبادل العوائح والماةرات وتقد د النينات تحجن الخيئة الدهوى لعحكد وتصد  حكمخا النخ

 .و اا  و الحكد النخائي الشامل والاص ينخي الاصومة، طعبات الطرفيل مر  واحد  كل

"هعى  يئة التحكهد يصدا   :أ( هعى أنذ/31/1فقد نص قانون التحكهد الفعسطيني في الماد  )
 نسترال هعى أنذ "و القرا  المنخي لعاصومة خلال المهعاد الاص يتفق هعهذ الطرفان" ونص قانون الأ

وهعى ذلك فلا يدخل في مفخوم حكد التحكهد القابل  ،ت التحكهد بقرا  التحكهد النخائيتنخى يلرااا
 :2لرفع دهوى البطلان القرا ات التالهة

 القرا  بإحالة الانير 

 قرا  سماع شخود 

 قرا  يلراا معاينذ 

 كون وذلك لان  اه القرا ات لهسل قطعهة بحي ،مل تحديد موهد أو تأليل قرا ات الجعسة   
، لفصل في اختصات المحكمةبا أما القرا ات الصاد   والمتععقة ،لخيئة التحكهد العود  هنخا

فإنخا أحكام تحكهمهة حتى وإن لد تفصل في المسائل المتنازع هعيخا بشكل  ،أو بصحة العقد
 لأنذ لا ،ةما لا يدخل في حكد التحكهد القرا  الاص يتوقف تنفياه هعى موافقة الطرفيل كعي

أما بالنسبة لعتشريعات العربهة فقد اختعفل حول  .بد أن  كون حكد التحكهد معنماً ونخائهاً 
حي  أخا التشريع الفعسطيني بتسمهة النتهجة الصاد   هل  ،تسمهة حكد التحكهد بالقرا 

                                                 
، دراسة مقارنة بين قانون التحكيم المصري والانجليزي وقواعد الشريعة الاسلامية() بطلان حكم التحكيم: خالد أحمد، حسل 1

 . 43ت، 2010، القا ر ، شا ع هند الاالق ثروت 32، دا  النخضة العربهة، بدون طبعة
 . 34ت، مرجع سابق: ابراههد  ضوان، الجغنير 2
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 ،ولكل أغعب التشريعات العربهة تأخا اتجا ا معاكسا وتأخا بتسمهة حكد ،المحكميل بالقرا 
ولكل القانون الأ دني  أخا بالمصطعحيل  ،المصرص والسو ص وغيره مل القوانيل كالقانون 

 ،وتا   أخرى  أخا بمصطعح قرا  المحكد ،فتا    أخا بمصطعح حكد المحكد ،باهتبا  ما واحداً 
 . 1ولكل الاختلاف يرلع لطنهعة التكيهف ،فالجو ر  نا واحد

 شروط صحة حكم التحكيم : المطلب الثاني

وصدو ه  عني  ،لأنذ  فصل في النناع ،التحكهد  و الغا ة مل همعهة التحكهد ةكل حكدلعل 
 .2توصل المحكد لقناهة حول الحق أو المرةن القانوني محل النناع التي تجسدت في  اا الحكد

فخو العمعهة الأخير  والنخائهة لعمل  يئة التحكهد حي  أن  يئة التحكهد تتبع مجموهة مل 
ااً مل تقد د الأطراف دفوهخد ومستنداتخد وهقد لعسات لعمرافعة وسماع شخود وانتخاااً اهلرااات يبتدا

الب فهجب أن تتد ةل  اه اهلرااات وفق القانون الو  ،بقفل باب المرافعة وحجن الدهوى لعمداولات
 .3التطنيق هعى اهلرااات

لا في موضوع والحكد الاص  صد ه المحكد أو  يئة التحكهد  و الحكد الاص  كون فاص
ولا  معك المحكد الفصل في مسائل لد  طعب  ،في الحدود التي حدد ا الأطراف ومنخها لعنناع ،الالاف

 .4وإلا تعرض حكمذ لعبطلان ،منذ التصدص لخا

فمندأ سعطان اه اد   ،الاص اختا ه الأطراف القانون حكمذ في المحكد  راهي جب أن يأ ضاً 
المسائل التي سمح للأطراف حق اهتفاق هعيخا سواا بالنسبة   جب يحترامذ وهدم تجاوزه في ةل

                                                 
 . 230ت، م1998، غن ، ت الدوليةالتحكيم في التشريع الفلسطيني والعلاقا: د ويش مدحل، الوحيدص 1
 . 36ت-35ت ، مرجع سابق: ابراههد  ضوان، الجغنير 2
 . 132ت، 1986، القا ر ، دا  النخضة العربهة، التحكيم الدولي الخاص: أحمد ابراههد، يبراههد 3
 36ت، المرجع السابق: يبراههد  ضوان، الجغنير 4
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لأن  اه مل الضوابط التي  جب هعى  يئة التحكهد أن تراهيخا هند يصدا  ا  ؛لعموضوع أم اهلرااات
 . 1ويعد سنباً لعبطلان تجا ل ي اد  الأطراف في  اا الاصوت، لحكد التحكهد

 لقانونهة الوالبة التطنيق هعى موضوع النناعتفق الأطراف هعى القواهد افي حال لد تأما 
تها  القانون ولب هعى المحكميل التصدص لخاه المسألة وهعيخد  قع هنىا اهلتخاد لعتوصل هخ

 الأصعح لفصل النناع.

 ،أن تراهي  يئة التحكهد هند الفصل في موضوع النناع شروط العقد محل النناع  جب أ ضاً 
 . 2لة واهنصافوذلك وفق مقتضهات قواهد العدا

لك قنل يهطاا قرا  الحكد وذ شروط صحةلتحقق مل توافر فعند تنفيا حكد التحكهد  جب ا
 :منخاالتحكهد الصهغة اللازمة لتنفياه 

تشترط معظد التشريعات الوطنهة ولوائح التحكهد المؤسسي أن  صد  قرا  التحكهد : الكتابة .1
ةل محر  وقعذ الأطراف ةما  تشملكهد و حكد التحشروط صحة مل فالكتابة تعتنر  ،مكتوباً 

 .3تشمل الرسائل المتبادلة والنرقهات والفاكس وغير ا

أساسها في قرا  التحكهد وذلك لعتمكل مل ييداهذ لدى المحكمة الماتصة  وتعتنر الكتابة شرطأ
قانون لا فعدم توفر شرط الكتابة في القرا  يؤدص يلى ينعدام القرا  ذاتذ لأن ال ،لتفرض  قابتخا هعهذ

 عترف بالقرا  الشفوص فلا  مكل يهطاا الصهغة التنفيا ة لقرا  التحكهد يلا يذا ةان مكتوباً فالكتابة 
 .4ا  التحكهدهنصر مل أ د العناصر الشكعهة لقر 

                                                 
، 2010، غن ، لامعة الأز ر،  ستتالة مالستتتير منشتتو  ة تحليلية مقارنة( بطلان حكم التحكيم )دراس: ستتلام توفيق، منصتتو  1

 . 7ت
(، 4496، الجريد  الرستتتمهة،  قد العدد)التشااريعات الأردنية، 2001( لستتتنة 31 قد ). ( مل قانون التحكهد الأ دني39الماد  ) 2

 . م16/7/2001تا يخ الجريد  الرسمهة  (،2821 قد الصفحة)
 . 12ت، 2011، دا  الجامعة الجديد ، الاسكند ية، بدون طبعة، دعوى بطلان حكم التحكيم: ننيل اسماهيل، همر 3
، 2010، اهسكند ية، دا  الفكر الجامعي، التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة: من ر بل سعيد وةرم محمد زيدان النجا  4

 . 292ت 
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فقانون التحكهد الفعسطيني لد ينص بشكل صريح في نصوصذ هعى ولوب صدو  قرا  
في القانون نستنتج منخا أن القرا   جب أن  صد   لنصوتالتحكهد مكتوباً لكل بالرلوع الى بعض ا

 هعى القرا  مل المعتمد السهاسي أومكتوباً ففي قرا  التحكهد الألنني يشترط المشرع التصديق 
مل خلال نص الماد   ويتأكد  اا الشرط ،القنصعي الفعسطيني و اا لا يتد يلا يذا ةان القرا  مكتوباً 

ات الأمر بالتنفيا لمحكوم هعهذ نساة مل الأمر بالتنفيا ومرفقاتذ ومل مرفق( والتي تستولب تنعهغ ا51)
 . 1قرا  التحكهد

التي تعنى بالتحكهد هعى ضرو   صدو  حكد التحكهد  واهتفاقهة وقد نصل الأنظمة القانونهة 
و ك فإتفاقهة نيوي ،لكي يتسنى ييداهذ لدى المحكمة الماتصة هضفاا الصفة التنفيا ة هعهذ ،كتابة

وإن لد تنص هعهذ صراحة لكل  ستدل هعى ولوب توفره مل خلال نص  يستولنل توفر  اا الشرط
يتفاقهة نيويو ك هعى مل  طعب تنفيا قرا  التحكهد الألنني أن  قدم أصل فتشترط  ،( منخا4/1الماد  )

التنفيا مل القرا  أو صو   مصدقة هنذ فالك  ستولب أن  كون قرا  التحكهد مكتوباً ليتمكل طالب 
 كون تقد مذ يلى محكمة النعد المراد تنفياه فهذ فلا  كتسب  اا الحكد حجهة الأمر المقضي بذ ولا 

 .2والب النفاذ يذا ةان شفخها

يرى الباح   نا أن التشريع الفعسطيني ةان صائبا حيل يهتنر ةتابة القرا   ةنا لو ريأ 
ما  و الحال في القانون اهنجعينص وذلك لعتافهف لولوده هعى غرا  التشريعات في الدول المجاو   ة

مل الالافات التي قد تحصل في ظل القرا ات الشفوية فقد لاا متماشها مع يتفاقهة نيويو ك وإتفاقهة 
 . الرياض في ذلك

                                                 
 جرص تنعهغ المحكوم هعهذ نستتتتتتتتتاة مل الأمر بالتنفيا ومرفقاتذ : " انخأمل قانون التحكهد الفعستتتتتتتتتطيني هعى  (51)تنص الماد   1

 . "  صد  قرا  التحكهد ةتابة: هعى أن "(31)أ/قانون الأونسترال ينص في الماد   -و ". حسب الأصول
راف والتنفيا بغهة الحصول هعى الاهتراف والتنفيا الماةو يل في الماد  السابقة، يتولب هعى الفريق طالب الاهت -1: 4ماد   2

النستتاة الاصتتعهة لعقرا  مصتتدقة وفقا للاصتتول او صتتو   هنخا تستتتوفي الشتتروط اللازمة لتصتتبح  ستتمهة. -اذ  قدم مع الطعب: أ 
في حال لد  -2او صتتو   هنخا تستتتوفي الشتتروط اللازمة لتصتتبح  ستتمهة.  2النستتاة الاصتتعهة للاتفاقهة الماةو   في الماد  -ب 

تفاقهة الماةو   بالعغة الرستتتتتتتتتتتتتتمهة لعنعد الاص تد فهذ التا ع بالقرا ،  كون هعى الفريق الاص  طعب ينص القرا  الماةو  او الا
الاهتراف بالقرا  وتنفيا او يودع ترلمة لعمستتتتندات في  اه العغة ويجب ان  صتتتدق الترلمة مترلد  ستتتمي او مترلد محعف او 

 موظف دينعوماسي او قنصعي.
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فإذا ةانل الكتابة شرطا لصحة اتفاق التحكهد ولهس مجرد يثباتذ فإنخا شرط لولود حكد 
 .1التحكهد وإلا ةان منعدما

" عتنر حكد المحكميل صاد ا : وأشا ت محكمة التميين الأ دنهة يلى  اا الاتجاه حي  قضل
( الفقر  34فقد نصل الماد  ) وقد أخات قواهد التحكهد الدولي بخاا الاتجاه ،2"بتا يخ توقهعخد هعهذ

 ."...صد  قرا  التحكهد ةتابةل " المانهة مل قواهد الاونسترا

 :3هعى أنذهد الفعسطيني نص قانون التحك :اللغة .2

ولخيئة التحكهد في حالة  ، جرص التحكهد بالعغة العربهة ما لد يتفق الأطراف هعى خلاف ذلك .1"
 . تعدد لغات أطراف النناع أن تحدد العغة أو العغات التي تعتمد ا

لتي الخيئة التحكهد أن تكعف أص طرف تقد د الوثائق المكتوبة مترلمة يلى العغة أو العغات . 2
 .تعتمد ا

 . لخيئة التحكهد الاستعانة بمترلد مرخص هند تعدد لغات أطراف النناع .3

يذا ةان فاشترط قانون التحكهد الفعسطيني أن  كون قرا  التحكهد مترلما يلى العغة العربهة 
واشترط أ ضا أن تتد الترلمة مل قنل مترلد معتمد مل الجخات  ،محر ا بعغة غير العغة العربهة

 . تصة بعد حعفة الهميلالما

وتأتي أ مهة  اا الشرط هند ولود بعض قرا ات تحكهد ألننهة محر   بعغة غير العغة العربهة 
 .ويطعب الأمر بتنفيا ا في فعسطيل فخنا  جب أن يتد ترلمة  اه القرا ات يلى العغة العربهة

                                                 
مجلة علمية متخصاااااااااصاااااااااة محك مة . ن لحكم التحكيم وفق أحكام القانون الاردني والمقارن النظام القانوني لدعوى البطلا  1

، 2006، الناشتتتتتر هماد  البح  الععمي،  ضتتتتتوان ابراههد هنيدات ولو   حنبون حنبون  تصااادر عن الجامعة الأردنية للباحثين
 . 507ت، jo. edu. research@ju  النريد الالكتروني

والمنشتتتتو  في . 546ت. 2 . 1967المنشتتتتو  في مجعة نقابة المحاميل ستتتتنة . 3تستتتتعستتتتل  قد . 307/66تميين حقوق  قد  2
 . ( المتضمل المبادئ القانونهة لمحكمتي التميين والعدل الععها الا دنيتيلcdالقرت المدمج )

 2000( لسنة 3)( مل قانون التحكهد الفعسطيني  قد 22أنظر الماد  ) 3

mailto:research@ju.edu.jo
mailto:research@ju.edu.jo
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جرص التحكهد بالعغة "  1( هعى انذ29/1بالمقابل فإن قانون التحكهد المصرص نص في الماد  )
 . أو تحدد  يئة التحكهد لغة أو لغات أخرى  ،ما لد يتفق الطرفان ،العربهة

وهعى المرافعات  ،ويسرص حكد الاتفاق أو القرا  هعى لغة النهانات والماةرات المكتوبة
فاق يتد ات ما لد ،وةالك هعى ةل قرا  تتااه  يئة التحكهد أو  سالة تولخخا أو حكد تصد ه ،الشفوية

أو  ةةأن يتفقا هعى أن تكون لغة التحكهد الانجعيني ،الطرفيل أو قرا   يئة التحكهد هعى غير ذلك"
 .2الفرنسهة

 ،تستنتج الباحمة مل النصوت السابقة أن العغة العربهة  ي العغة التي  جرص التحكهد فيخا
أم أص ، أم المرافعات ،أم الماةرات، سواا بالنسبة لعنهانات ،ما لد يتفق الأطراف هعى خلاف ذلك

أم أص  سالة تولخخا ما لد تتجذ ي اد  الأطراف أو قرا   يئة التحكهد يلى  ،حكد تصد ه  يئة التحكهد
 . غير ذلك

بتاويل  يئة  ،كما تقضي الفقر  المانهة مل نفس الماد  السابقة مل قانون التحكهد المصرص 
تعددت  وإذا ،لى العغة أو العغات المستعمعةالتحكهد بولوب تقد د ترلمة لكل أو بعض المستندات ي

 .3 اه العغات فإنذ  مكل قصر الترلمة هعى بعضخا

، قد أهطل الأطراف الحرية في الاتفاق هعى العغة و ناك أ ضا فإن بعض القوانيل العربهة
  .4كد فيخا وممالخا القانون التونسييتولب صدو  الح أو العغات التي

                                                 
وقانون التحكهد المصتتتتتترص  شتتتتتتترط للأمر بتنفيا قرا  التحكهد أن  قدم طعب . -مل قانون التحكهد الفعستتتتتتطيني  (50/2الماد  ) 1

، انظر الماد  التنفيا مرفقاً بذ ترلمة مصتتتتتتتتتتتتتتدقة هعيخا مل لخة معتمد  يلى العغة العربهة لقرا  التحكهد يذا لد  كل صتتتتتتتتتتتتتتاد اً بخا
 .التحكهد المصرص قانون  (56/3)
 . 12ت، مرجع سابق: توفيق، سلام 2
 . 460ت، مرجع سابق: خالد أحمد، حسل 3
للأطراف أن يتفقوا هعى العغة أو العغات التي تستتتتتتعمل في  -1: )والتي تنص هعى. ( مل قانون التحكهد التونستتتتتي67الماد  ) 4

تستعمل في  اه الالرااات ويسرص  اا الاتفاق أو التعييل هعى يلرااات التحكهد والا هينل  يئة التحكهد العغة أو العغات التي 
أص معحوظات ةتابهة  قدمخا أحد الأطراف وهعى أص مرافعة شتتتتتتتتتفوية أو أص حكد تحكهد أو قرا  أو أص ابلار آخر  صتتتتتتتتتد  مل 

ة ترلمة لخا الى العغة لخيئة التحكهد اهذن بأن يرفق بأص وثهق -2.  يئة التحكهد ما لد تنص اتفاقبة التحكهد هعى خلاف ذلك
 .(الأطراف أو هينتخا  يئة التحكهد أو العغات التي اتفق هعيخا
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 المبحث الثاني

 لتحكيمحكم ا مراتب

 ،وأنواهذ حسب الجخة التي ينظر يلهذ منخا مراتبذواحد  وإنما تتعدد  مرتبةالتحكهد  لا يتاا
والحكد اهتفاقي والحكد  يقتالحكد النخائي والحكد الو  :ع بيلفالأحكام التي  صد  ا المحكد تتوز 

  .لالك سوف تقوم الباحمة بتقسهد  اا المبح  يلى أ بعة مطالب ،1الغهابي

 الحكم النهائي :ب الاولالمطل

لا  ابعد صدو   ة  ي الأحكام التي تضع حدا لمخمة التحكهد و ي التيالنخائهالأحكام ن ي
يبقى شيئا يلا ويكون المحكد قد حسد النناع حولذ حي  تتضمل انتخاا المحكد مل مخمتذ هعى نحو 

ا فهما يتععق بإنخائذ هلرااات وبالتالي  عتنر  اا الحكد نخائهاً سوا ،تام يؤدص الى استهفاا ولايتذ
 . 2التحكهد وبالتالي مخمة المحكد او فهما يتععق بحعذ لعنناع برمتذ

والى لانب  اا المعنى الأول لمصطعح الحكد التحكهمي النخائي او القطعي فانذ  قابعذ حكد 
حكد بتعييل القرا  الصاد  هل الم :تحكهمي تمخيدص والاص لا ينخي أ ة مسألة تتععق بالمنازهة ممل

 ،لا  عتنر بالضرو   حكما يتععق بالمنازهة برمتخا التمخيدصخنير وبخاه الممابة فإن الحكد التحكهمي 
فالحكد التحكهمي الاص  فصل في مسألة المسؤولهة هعى سنيل الممال  عد حكما نخائها ولو لد  كل 

  .3د لاحقمصحوبا بإلراا تحقيق يخدف يلى تحديد المحكميل لمنعغ التعويض في حك

فهذ  عد حكما  ،و نا تلاحظ الباحمة أن الحكد الجنئي المنخي لعنناع في الجنا الاص صد 
نخائها فخو  فصل لناا مل النناع في حيل  فصل الحكد النخائي في باقي النناع بكامعذ و و غير 

ئي ات بشكل نخاالحكد الوقتي الاص يتععق بمسائل أولهة تقعيد ة فالحكد الجنئي  فصل لناا مل الالاف
 ولا  عود  صا  النل بذ لاحقا.

                                                 
 . وما بعد ا 59ت، مرجع سابق: ابراههد  ضوان، الجغنير 1
 . 62ت-61ت، مرجع سابق: خالد أحمد، حسل 2
 . 63ت، مرجع سابق: ابراههد  ضوان، الجغنير 3
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 الحكم المؤقت :المطلب الثاني

أحهانا  مكل الوصول يلى اختصا  الوقل والنفقات هل طريق تجنئة النناع يلى مسائل 
تحديد مرةن الاصوم بالنسبة  أو ،منفصعة وإصدا  حكد مؤقل في مسألة أولهة ةالأمر بإلراا تحفظي

  .1يلى أن يتد الفصل في الاصومة ،مؤقتالموضوع النناع تحديدا 

وهصدا   اه الأحكام أ مهة بالغة حي  تععب دو اً في حل المنازهات العقد ة المعقد  والتي 
تتفرع هنخا الكمير مل المشاكل المستقعة يذ أن صدو   اه الأحكام المؤقتة ولا سهما مل قنل  يئة 

  .2التحكهد ذات الانر  قد  فيد ةلا الطرفيل

بالرلوع الى قانون التحكهد الفعسطيني وقانون اصول المحاكمات المدنهذ والتجا يذ الفعسطيني و 
نص فانذ لد يتطرق اص منخما الى تعريف الالرااات الوقتهة والتحفظهذ بل ان المشرع الفعسطيني 

مؤقل " حق لخيئة التحكهد يصدا  أمر مستعجل أو مؤقل تراه مناسبا ويكون  اا الأمر ال 3انذهعى 
لذ قو  الأوامر الصاد   مل المحكمة الماتصة ويجرص تنفياه باات الطريق الاص تنفا بخا الأحكام 

 .والقرا ات"

 عد صو   مل صو  القضاا الوقتي ولخاه فإن الطعب  فهفخد مل ذلك أن القضاا المستعجل
مو  المستعجعذ  فصل المستعجل  عد طعبا وقتها والحكد المستعجل  عد مل الاحكام الوقتهذ فقاضي الا

في المسائل التي  اشى هعيخا مل فوات الوقل حي  لعل المشرع الفصل في الطعبات المستعجعذ 
( مل 103/1و اا ما لاات بذ الماده ) 4مل اختصات القضاا المستعجل و ي محكمة ماتصذ

ات المتععقذ م هعى انذ تقدم الطعب2001( لسنة 2قانون اصول المحاكامات المدنهذ والتجا يذ  قد )
ومل ناحهة اخرى فان المحكمة  ةي الامو  المستعجعذ بصو   مستقع( قاض1 :بالمسائل المستعجعذ الى

 فع اليخا الطعب المستعجل بطريق  التي تنظر في موضوع النناع  كون اختصاصخا ا ضا ذلك اذا ما
                                                 

 . 63ت، المرجع السابق: خالد أحمد، حسل 1
 .61ت، مرجع سابق: ممدوح هند العنين، العننص  2
( 27( مل قانون التحكهد المصتتتترص  قد )24وتقابعخا الماده ). 2000( لستتتتنة 3مل قانون التحكهد الفعستتتتطيني  قد ) 33الماد   3

 . 1994لسنة 
 م2013. دا  الفكر: طيلفعس. الجنا الأول. الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية: هممان ،التكرو ص  4
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صل في موضوع التبعهذ فتفصل في الطعب المستعجل بصفتخا قضاا مستعجل بحكد وقتي قنل الف
ان والتي لاا فيخا " ( مل نفس القانون الفعسطيني الماةو 103/2النناع و اا ما نصل هعهذ الماده )

 . المحكمة التي تنظر موضوع الدهوى بالتبعهة لعدهوى الاصعهذ"

تدابير   يالالرااات الوقتهذ والتحفظهذ  أن و و ما تتتفق معخد الباحمة  ناك بعض الفقخاا
صفة مستعجعة دون المساس بأصل الحق وتكون في صو   طعب تحفظي لتأميل امكانهة مؤقتة تتد ب

  .1تنفيا الحق في المستقنل أو طعب مستعجل لتحقيق مصعحة آنهة لعطالب أو حمايتخا في المستقنل

و ي الرااات مؤقتة تتد بصو   مستعجعة ولا تمس اصل الحق وتكون في صو   طعب 
لعطالب  تنفيا الحق في المستقنل او طعب مستعجل لتحقيق مصعحة آنهةتحفظي لعحفاظ هعى امكانهة 

التأخير في الحما ة  او حمايتخا وتعد  اه الالرااات حما ة قانونهة في صو   مستعجعة بموالخة خطر
حي  يترتب هعى التأخير اضرا ا قابعة للاستنفاذ بطنهعتخا او حما ة هالعة لمل يندو  ،الموضوعهة

بانذ صاحب حق وتنتخي الاصومة فيخا اما بنوال الاطر تعقائها واما بواسطة اهمال لعو عة الاولى 
 . 2الحما ة الموضوعهة

  جوز أن تصد   يئة"هعى ما يعي ( مل قانون التحكهد الأ دني 40الماد  )أ ضا نصل 
  .أحكاما وقتهة أو في لنا مل الطعبات وذلك قنل يصدا  الحكد المنخي لعاصومة ةعخا" التحكهد

بشأن التحكهد هعى سعطة المحكد في  1994وقد اخا بخاا القانون المصرص الصاد  سنة 
( منذ يذ نصل هعى انذ "  جوز أن تصد   يئة التحكهد 42وذلك في الماد  ) يصدا  أحكام مؤقتة

 .وذلك قنل يصدا  الحكد المنخي لعاصومة ةعخا" ،أحكاما وقتهة أو في لنا مل الطعبات

خلال النصوت السابقذ الاةر ان اتااذ الالرااات التحفظهذ والوقتهذ يتضح لعباح  مل 
تكون حق لكل مل طرفي التحكهد ومتى توافرت شروط  اه الالرااات  قدم طعب الى  يئة التحكهد 

 . او القضاا النظامي بالك
                                                 

، 1996طبعة ، مطبعة دا  النخضتتتتتتتتتتتتة العربهة، خصااااااااومة التحكيم في القانون المصااااااااري والقانون المقارن ، هعي، برةات 1
 . 404ت

 . 15ت. م1997. دا  النخضة العربهة. التادابير الوقتية والتحفظية في التحكيم التجاري : هعي الشحات ،الحديدص 2
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 الحكم الاتفاقي: المطلب الثالث

الأمر الاص  ،قهام بالمصالحة بينخد معك أطراف النناع بحكد القانون تفويض  يئة التحكهد بال
 ،أو بنااً هعى طعب أحد طرفي النناع ، جين لخيئة التحكهد أن تعرض تسوية لعنناع مل تعقاا نفسخا

  .1«اتفاقهة»مما ينتج هل ذلك أحكام تحكهد توصف بأنخا  ،وذلك أثناا سير يلرااات التحكهد

وانطلاقا  ،د سعطة الفصل في النناعولما ةانل ي اد  الأطراف  ي التي تاول  يئة التحكه"
لاا  جوز للأطراف أثناا سير ، ألا و ي احترام ي اد  الأطراف ،مل الفعسفة التي  قوم هعيخا التحكهد

 ،2"وإنخاا يلرااات التحكهد ،همعهة التحكهد أن يتفقوا هعى تسوية ما شجر بينخد مل نناع في صو   هقد

ةان لخد أن  طعنوا يثبات شروط  ،هد يلى تسوية تنخي النناعفإذا توصل اهطراف خلال يلرااات التحك
 ،التسوية أمام  يئة التحكهد التي  جب هعيخا في  اه الحالة أن تصد  قرا ا يتضمل شروط التسوية

  .3وينخي اهلرااات ويكون لخاا القرا  ولأحكام المحكميل مل قو  تنفيا ة

يذا اتفق اهطراف لفعسطيني حي  انذ "نون التحكهد ا( مل قا37ونصل هعى ذلك الماد  )
قنل صدو  قرا  التحكهد هعى تسوية النناع فعندئا هعى  يئة التحكهد أن تصد  قرا ا بالمصادقة هعى 

 . "واهتبا  ا قرا ا صاد ا هنخا، التسوية بالشروط المتفق هعيخا

ي تمتع الاتفاق وفي  اا السهاق ترى الباحمة أن الخدف والمين  التي يريد المشرع تحقهقخا  
 . الاص تد بيل الأطراف بالحجهة والآثا  المترتبة هعى الحكد التحكهمي

 الحكم الغيابي :المطلب الرابع

مل القواهد المابتة والتي حرت هعيخا المشرع في قانون التحكهد أن هدم حضو  أحد طرفي 
سير فهذ و ي الحالة التي لرااات التحكهد أو هرقعة اللجعسات التحكهد لا يؤدص الى وقف يالاصومة 

بشرط أن  ، صد  فيخا حكد التحكهد بالرغد مل هدم حضو  أحد يطراف المنازهة لجعسات التحكهد

                                                 
 . ( مل قانون التحكهد الفعسطيني37)( والماد  36الماد  ) 1
 . 68ت، مرجع سابق: خالد أحمد، حسل 2
 . 65ت-64ت، مرجع سابق: ابراههد  ضوان، الجغنير 3
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 كون  اا الطرف قد تد تنعهغذ وإهلامذ بمواهيد الجعسات مما يؤةد مراها  حق الدفاع والمعامعة 
التحكهد وإصدا  حكد في النناع فهجوز لخيئة التحكهد الاستمرا  في يلرااات  ،المتساوية للإطراف

  .1استنادا يلى الأدلة المتوفر  لديخا

ويترتب هعى ذلك أن حكد التحكهد الغهابي  قف هعى قدم المساوا  مع أحكام التحكهد الأخرى 
فالمحكمة لا  مكل أن  كون دو  ا سعنها بأن تستجيب  ،2ولا  مكل أن  كون في مرتبة أدنى منخا

ويجب أن  ظخر مل حكمخا أنخا  ،باتذ بل ينخا تفحص ةل ما  قدم يليخالعطرف الحاضر في ةل طع
فتكون اهلرااات المتبعة قد  وهي فيخا غهاب  ،لعقضهة تعامعل بشكل صحهح مع الوقائع الجو رية
 . 3أحد الأطراف وذلك احتراما لمندأ الولاههة

 . لتحكهد الفعسطيني( مل قانون ا40وقد أشا ت يلى  اا النوع مل أحكام التحكهد الماد  )

ولد  عالج المشرع الأ دني  اا النوع مل اهحكام ولكل أشا ت يلهذ محكمة التميين الأ دنهة 
"استمرا   يئة التحكهد في يلرااات التحكهد في غهاب الجخة الممين  المقر  أ لاا  4حي  قضل بأن

دا  حكد غهابي في واص 21/3/2006محاكمخا ولاهها اهتبا يا لتاعف وةيعخا هل حضو  لعسة 
 ديخا يتفق وأحكام قانون التحكهد".النناع استنادا للأدلة المتوفر  ل

  

                                                 
 . 70ت، السابق المرجع: خالد، حسل 1
  الفكر دا، بدون طبعة، الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية: حفهظة السيد، الحداد 2

 . 36ت، بدون سنة نشر، الاسكند ية، العربي
 . 64ت، مرجع سابق: ممدوح هند العنين، العننص  3
 . منشو ات مرةن العدالة، 7/10/2009) يئة خماسهة( تا يخ  1152/2009تميين حقوق  قد  4
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 المبحث الثالث

 أسباب بطلان حكم التحكيم

ألاز القانون الفعسطيني لأص مل أطراف التحكهد المطالبة ببطلان حكد التحكهد مل خلال 
أما القانون  ،ن هعى سنيل الحصرهعى حكد التحكهد لأسباب حدد ا القانو  تقد د طعب للإهتراض

فإذا ، ولكل مل خلال  فع دهوى البطلانأ ضا لأطراف التحكهد الحق  االأ دني والمصرص قد منحو 
وسنتحدث  1لماتصة تصد  قرا  ا ببطلان الحكدتوفر أص سنب مل أسباب البطلان فإن المحكمة ا

 :في  اا المبح  هل  اه الأسباب تباها هعى النحو الآتي

 الإجرائية  أسباب البطلان الشكلية أو :ب الأولالمطل

 اههتراض هعى حكد التحكهديؤدص الى  ان الاخلال بأص مل النهانات الشكعهة لحكد التحكهد
باهتبا  أن ما تقوم بذ الخيئة التحكهمهة ينما  و همل ذو طنهعة قضائهة وان ما  صد  هنخا ينما  و 

 وسنفصل تعك النهانات لعتنفيا بعد اكتسابذ القو  التنفيا ةحكد لعاصومة وحجة بما  فصل فهذ وقابلا 
 :مل خلال الفروع التالهة

 الدفاع  حق :الفرع الأول

احترام حقوق الدفاع واحترام مندأ الموالخة الاص  كفل احترام  اه  أيرتبط  اا السنب بمند
يئة التحكهد هقد ولخ ،لالك ولب هعى المحكميل ا سال صو   للاطراف هل ةل ما  صعخد 2الحقوق 

ما لد يتفق الاطراف  ،الجعسات لمناقشة الأدلة والنهانات أو الاكتفاا بتقد د الماةرات والوثائق المكتوبة
 . 3هعى غير ذلك

                                                 
.  ستتتالة مالستتتتير منشتتتو  ، ارنة(الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن به، )دراسااة مق: أشتتتجان فهصتتتل، داود 1

 .113+ ت112ت، 2008، فعسطيل، لامعة النجاح الوطنهة
 . 446ت، مرجع سابق: خالد أحمد، حسل 2
 . ( مل قانون التحكهد المصرص 36( و)31( مل قانون التحكهد الأ دني وم )34)و (30م ) 3
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وهعى المحكمة ألا تغمض هينخا  ،هعى أن يتد يخطا  الأطراف قنل الجعسات بوقل ةاف  
ولو لد يتد تقد مذ أثناا التحكهد وذلك  هل و قة أو مستند حصعل هعهذ و و في غا ة الأ مهة حتى

 .طبقاً لقواهد العدالة واهنصاف مل ولخة نظرص 

أما المشرع الفعسطيني فعد ينص بشكل واضح هعى  اه الحالة ةما فععل يتفاقهة نيويو ك 
لاا بنص واسع  شمل الحالات التي نصل هعيخا ةعتا اهتفاقيتيل بخاا الاصوت والرياض ولكنذ 
ساا  السعوك مل قنل  يئة التحكهد يحدى الحالات والأسباب التي  مكل بنااا هعيخا حي  يهتنر ي

و اه الصهاغة لاات واسعة وفضفاضة فخي تشمل هدم يحترام حقوق طعب  فض تنفيا قرا  التحكهد 
تحكهد لالك  مكل القول أن قانون الدفاع لعاصد بكافة صو  ا وأشكالخا وهدم يبلاغذ بإلرااات ال

ويو ك ولكل الصهاغة لاات ب( مل يتفاقهة ني/5/1ا د  في الماد  )الفعسطيني تننى الحالة الو لتحكهد ا
 .1ماتعفة

عبا   يساا  السعوك " 2تد تعريف يساا  السعوك في قرا  محكمة النقض الفعسطينهة فقد
بات بما بالمفخوم القضائي تعني غعطة قضائهة اقترفخا المحكد أو غعطة ةتابهة أو ماالفة يحدى الوال

يما عبا   الحصول هعى قرا   ،يتسنب بعدم يحقاقذ الحق وةل همل يتنافى مع العدالة الطنهعهة
يذا ثنل لمحكمة  التحكهد بصو   غير لائقة فأنخا تعني الحصول هعى قرا  بطريق الغش والاداع

الشخود  الموضوع أن المحكد المنفرد اتبع الأصول القانونهة في يلرااات التحكهد مل حي  سماع
وتدوينخا في محاضر مرفقة بالدهوى وهدم  فضذ سماع أص شا د وانذ فصل في النناع القائد وفقا 

                                                 
هعى الماد   هعيخا  فض التنفيا بناا التي  مكل بنااتعتنر يحدى الحالات ، قانون التحكهد الفعستتتتتتتتتتتتتتطينيمل ) 43/5الماد  ) 1
 .(43/5التي أحالتنا يلى الماد  ) (49/1)
هعى أنذ "يذا ةان المحكوم هعهذ لد ينعغ ماةر  الحضتتتتتتتتتتو  مل   / ( 7وقانون تنفيا الأحكام الألننهة الأ دني نص في الماد  )-

 قطل داخل قضتتتاا تشتتتمعذ صتتتلاحهة المحكمة أو ةان يتعاطى المحكمة التي أصتتتد ت الحكد ولد  حضتتتر أمامخا  غد ةونذ ةان 
 . أهمالذ منذ

 : منشو  هعى موقع المقتفي  ابط 124/2004قرا  محكمة النفض الفعسطينهة  قد  2
edu.birzeit.muqtafi.www    التميين الأ دنهة أكدت هعى ذات ومحكمة . مستتتتتتتتتتااً  9الستتتتتتتتتتاهة  ،4/8201/ 10تا يخ النيا

الأمر حي  لاا في حكد صتتتتتتتتتتتاد  هنخا أنذ "لعمحكمة أن ترفض الطعب المرفوع يليخا لتنفيا حكد ألنني يذا ةان المحكوم هعهذ 
حكد محكمة التميين الأ دنهة بصتتتفتخا الحقوقهة ، لد ينعغ ماةر  الحضتتتو  مل المحكمة التي أصتتتد ت الحكد ولد  حضتتتر أمامخا"

هة( الصتتتتتتتتتتتتتتتاد  بتا يخ ) 4935/2005 قد   مولود هعى الموقع اهلكتروني، منشتتتتتتتتتتتتتتو ات هدالة، 26/2/2005 يئة خماستتتتتتتتتتتتتت

.comadalehwww.  

http://www.muqtafi.birzeit.edu/
http://www.adaleh.com/
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لمشا طذ التحكهد الموقعة مل قنل الأطراف وطبقا لعنهانات التي طرحل فان حكمخا بأنذ لد  قع أص 
 ."غش أو يساا  سعوك مل المحكد تتفق مع القانون 

دني والمصرص نصوصا تتضمل تطنهقات ةمير  لضرو   احترام وقد تضمل قانونا التحكهد الا  
 يئة التحكهد لحقوق الدفاع منخا ما  قضي بأن  عامل طرفا التحكهد هعى قدم المساوا  وتخهأ لكل 

وهعهذ فإذا قامل الخيئة بالحكد في النناع دون قهام  منخما فرصة ةامعة ومتكافئة لعرض دهواه ودفاهذ
تهجة هدم يبلاغذ بصو   صحهحة وفقا لما نصل هعهذ الماد  السابعة مل الاطراف بتقد د دفاهذ ن

 . 1قانون التحكهد المصرص فهجوز الطعل في الحكد بالبطلان

هعى ولوب يهلان الاصوم يهلانا صحهحا في  2 ضا فقد أكدت محكمة النقض المصريةأ
ولوب التحقق مل يهلان ...الاصومة أو النناع الاص صد  فهذ القرا  فقد لاا في قرا  صاد  هنخا "

فتمسك  ،الاصوم يهلاناً صحهحاً بالدهوى التي صد  فهذ الحكد الألنني قنل تايعذ بالصهغة التنفيا ة
يهلانذ بالدهوى وفقا  وطرح المحكمة لخاا الدفاع دون التحقق مل صحة ،الطاهل ببطلان يهلانذ

م تعا ض  اه اهلرااات مع يهتبا ات للإلرااات التي  سمخا قانون النعد الاص صد  فهذ الحكد وهد
 ."النظام العام في مصر  عتنر خطأ وقصو 

وبالك اذا اثنل أن  ناك ماالفة في حرمان أحد الاطراف مل حقذ في الدفاع فهجب النظر 
فاذا  ،( مل قانون التحكهد الفعسطيني43/6وذلك طبقاً لعماد  ) الى مدى تأثر الحكد بخاه الماالفة

أو  ،االفة استندت هعى بعض المستندات بسنب هدم تبادلخا بيل اطراف الاصومةثنل ان  اه الم
اهتمدت في حكمخا الى  اه المستندات  بسنب تقد مخا بعد قفل باب المرافعة وثنل ان  يئة التحكهد

اما اذا ثنل أن  يئة التحكهد لد تعتمد في حكمخا هعى  اه  ،هتراض هعهذفان الحكد  كون قابلا للإ
ات فلا يترتب هعيخا الحكد بالبطلان وذلك تأسهسا هعى نص القانون الاص ألاز الحكد المستند

مما  عني أن بطلان الالراا في  ،بالبطلان اذا ةانل الرااات التحكهد باطعة بطلانا أثر في الحكد
 . 3التحكهد ذاتذ لا  عتد بذ انما لتأثيره فهما حكمل بذ  يئة

                                                 
 . 447ت، مرجع سابق: خالد أحمد، حسل 1
 .29/6/1988ق، الصاد  بتا يخ ( 55لسنة )( 558النقض المصرية في الطعل  قد )حكد محكمة  2
 . 276ت-275، مرلع سابق تالتحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية: ننيل اسماهيل، همر 3
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" جوز لعطرف  :1حالة بشكل صريح هندما نصل هعى أنذوقد تننل يتفاقهة نيويو ك  اه ال
المطعوب التنفيا ضده أن  طعب  فض التنفيا يذا أتاه الدليل هعى أن الاصد المطعوب تنفيا القرا  
ضده لد  ععل يهلاناً صحهحاً بتعييل المحكد أو بإلرااات التحكهد أو ةان مل المستحيل هعهذ لسنب 

 .آخر أن  قدم دفاهذ"

ب السماح لكل الأطراف بالتعنير هل أولذ دفاهخد بكامل الحرية ويجب هعى  يئة فمل الوال
 . التحكهد تخيئة وتوفير ذلك لجمهع الاصوم وذلك تحقهقاً لمندأ المساوا  وضمان الحقوق بيل الأطراف

الرياض في نفس اهتجاه حي  نصل أنذ  جوز  فض تنفيا قرا  التحكهد يذا وسا ت يتفاقهة 
لد  ععنوا بالحضو  هعى الولذ الصحهح فوفقا لعنص الوا د في  اه اهتفاقهة فإنذ في كان الاصوم 

حال ةان القرا  غهابها ولد ينعغ بذ الاصد المطعوب التنفيا ضده بالدهوى أو بالقرا  تععهقاً صحهحاً 
  مكنذ مل الدفاع هل نفسذ فإنذ  جوز لذ طعب  فض تنفياه ويطعق بعض الفقخاا هعى  اه الحالة

  .2عامعة الطرفيل بشكل متساو  وهادلخرق مندأ ضرو   م

ولكل وإن تننل يتفاقهة نيويو ك والرياض وقانون التحكهد الفعسطيني  اه الحالة لرفض تنفيا 
قرا  التحكهد يلا أن لمهع  اه التشريعات لد تحدد القانون الوالب الرلوع يلهذ هثبات ولود يخلال 

  .ول اهلرااات المرعهةبحقوق الدفاع أو غير ا مل أص

ب البطلان لان الغش سبافي  اا السنب مل أ خال الغشدبإ المصرص  وبالك قام الفقذ
د صدو ه فإنخا تؤدص الى بطلانذ و اق المنو   اذا ةان لخا تأثير هعى الحكد وتد ةشفخا بعوالتدلهس والأ

 . 3شرع المصرص  غد هدم النص الصريح هعيخا مل قنل الم خلالخا بحقوق الدفاع وذلكه

  

                                                 
 . أ/ ب( اتفاقهة نيويو ك /5الماد  ) 1
لعدد ا، المجعد الاامس والملاثون ، مجلة الإدارة العامة، الرقابة القضائية على قرارات التحكيم الدولية، أميل  لا  شيد، دواس 2

 . 483ت1995المال  
 . 185ت، مرجع سابق: ابراههد  ضوان، الجغنير 3
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 وعناوينهم  والمحكمين على أسماء الخصوم يحكم التحكيمالعدم اشتمال  :الفرع الثاني

بل لا بد أن  حر  في شكل معيل  ،لا  كفي أن  صد  قرا  التحكهد المطعوب تنفياه مكتوباً 
نات المحتكميل وهناوينخد  عد مل النهاو  المحكميل أسماا إن ذةرف ،ومتضمناً بعض المحتويات

( مل قانون التحكهد الفعسطيني 39/1فقد نصل الماد  ) .1الشكعهة التي لا بد لحكد التحكهد أن  حتويخا
والنهانات ، وموضوهذ، التحكهد وأطرافذ، هعى انذ "  جب أن  شتمل قرا  التحكهد هعى معاص لاتفاق

وتوقهع  يئة التحكهد  ،ان صدو هوالطعبات وأسباب القرا  ومنطوقة وتا يخ ومك، المستمعة والمنرز 
شكل  ( باصوت31"فخاه الماد  لاات متماشهة مع ما نص هعهذ قانون الأونسترال في في الماد  )

  .2قرا  التحكهد ومحتوياتذ

الفعسطيني هعى  اه المشتملات في لائحتذ التنفيا ة فقد نصل الماد  وأكد قانون التحكهد 
"  جب أن  :هعى أنذ 2004( لسنة 39لفعسطيني  قد )لائحة التنفيا ة لقانون التحكهد ا( مل ال73)

أهضاا  يئة التحكهد التي أصد تذ   شتمل قرا  التحكهد هعى يسد المحكد الاص أصد ه أو أسماا
وتا يخ ومكان صدو ه ومعاص هتفاق التحكهد وموضوهذ وأسماا أطراف التحكهد وألقابخد وصفاتخد 

أسباب القرا  ومنطوقذ ويوقع المحكد أو أهضاا  يئة  الجو رص ثد وخلاصة مولن  لدفوهخد ودفاهخد
 ."هعى ما تقدم وتحفظ في معف القضهةالتحكهد والكاتب هعى نساة القرا  الأصعهة المشتمعة 

                                                 
 . 469ت، مرجع سابق: خالد، حسل 1
ويكفي في ،  صتتتتتتد  قرا  التحكهد ةتابة ويوقعذ المحكد أو المحكمون . 1": نذامل قانون الأونستتتتتتترال تنص هعى  (31الماد  ) 2

حد أن توقعذ أغعنهة أهضتتتتتتاا  يئة التحكهد شتتتتتتريطة بهان ستتتتتتنب غيبة أص التحكهد التي  شتتتتتتترك فيخا أكمر مل محكد وا يلرااات
ينيل في قرا  التحكهد الأستتباب التي بني هعيخا القرا  ما لد  كل الطرفان قد اتفقا هعى هدم بهان الأستتباب أن لد  كل . 2توقهع 

 (1مكان التحكهد المحدد وفقاً لعفقر  )ينيل القرا  تا يخ صتتتدو  و . 3 (30وط يتفق هعيخا بمقتضتتتى الماد  )القرا  قد صتتتد  بشتتتر 
بعد صدو  القرا  تسعد يلى ةل مل الطرفيل نساة منذ موقعة . 4. ويعتنر قرا  التحكهد صاد ا في ذلك المكان (20مل الماد  )

  مل  اه الماد (1) مل المحكميل وفقاً لعفقر  
 . بناا هعى التسوية التي اتفق هعيخا الطرفانمل قانون الأونسترال تشير يلى صدو  قرا  التحكهد  (30الماد  ) - 

مل قانون الأونستتتتتتتتتتتتتتترال تنيل ةهفهة تعييل التحكهد مل قنل الأطراف وفي حالة هدم تعيينذ تتولى  يئة التحكهد  (20الماد  ) -
 . تعييل ذلك المكان
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 جب أن أن  ستوفهذ الحكد فنصل هعى انذ "كما أن قانون التحكهد الأ دني حدد شكلًا لا بد 
 نخد وأسماا المحكميل وهناوينخد ولنسهاتخد شتمل حكد التحكهد هعى أسماا الاصوم وهناوي

 . 1...وصفاتخد

فمل لخة الاصوم أولب القانون هعى  يئة  ،فخاه الماد  فرقل بيل الاصوم والمحكميل
سواا أكانوا أشاات  ،التحكهد أن يتضمل حكد التحكهد أسماا الاصوم الايل قامل بينخد الاصومة

 . أم حكمييل لطنهعيي

في حكد التحكهد مخد مل لخة تنفيا الحكد لاحقا هعى الطرف الاص وتحديد أسماا الاصوم 
ترتنل هعهذ حقوق لاصمذ فهجب أن لا  كون الحكد مشتملا هعى لخالة في تعييل الاصوم بحي  

 . 2 متنع هعى القضاا معرفة المحكوم هعهذ مل المحكوم لذ

فيا الحكد وبالك يتد وضع وبالتالي لا يتمكل مل يتمام يلراااتذ المفترض فهذ القهام بخا لتن
فخو يخدف لتحقيق واستقرا  المراكن القانونهة بيل  ،حد لعمنازهة ويتد تفادص تناقض الأحكام مستقنلا

 .3الأطراف

ولنسهاتخد  ،كالك فلا بد أن يتضمل حكد التحكهد بيل طهاتذ أسماا المحكميل وهناوينخد
 بة مدى توافق تشكيل  يئة التحكهد معفترى الباحمة ذلك حتى يتمكل القضاا مل مراق ،وصفاتخد

أسماا الاصوم في مقدمة قرا  ولكل لد  شترط القانون هعى ذةر  ،اتفاق التحكهد ومتطعبات القانون 
و اا الأمر أكدت هعهذ محكمة التميين الأ دنهة في أحد أحكامخا  ،التحكهد أو في موقع معيل مل القرا 

  :4لاا فهذ أنحي  

طالما انذ أشا  يلى  قد القضهة الاستئنافهة  ،اسمي فريقي النناع لا  عيبذخعو قرا  المحكد مل "
ةما أشا  الى الوةلاا الايل حضروا هل أطراف الدهوى طالما ، التي أحيل بمولنخا النناع لعتحكهد

                                                 
 ( مل قانون التحكهد الأ دني /41الماد  ) 1
 105ت، مرجع سابق: أحمد،  ندص 2
 . 80ت، مرجع سابق: جان فهصلأش، داود 3
 . 2229ت. 1994المنشو  في مجعة نقابة المحاميل سنة  245/92تميين حقوق  قد  4
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أن الوةيعيل العايل حضروا لدى المحكمة  ما نفس وةيعي الطرفيل مما  شكل دلالة ةافهة هعى أنخما 
القائد بيل ن العاان اختصما أمام المحكد وان القرا  الصاد  هل المحكد  و باصوت النناع الفريقا

 . الممين والممين ضد ا"

حي  قضل محكمة النقض  كما ين المشرع المصرص سا  هعى ما سا  هعهذ المشرع الأ دني
لتشكهك في النقص أو الاطأ في أسماا الاصوم وصفاتخد الاص لا  كون مل شأنذ ا) 1نالمصرية أ

حقهقة الاصد واتصالذ بالاصومة المردد  في الدهوى لا  عتنر وهعى ما لرى بذ قضاا  اه المحكمة 
 . (فلا يترتب هعهذ بطلان الحكد ...نقصا أو خطأً لسهما

 اشتمال حكم التحكيم على صورة اتفاق التحكيم  عدم :الفرع الثالث

أولب ذةر معاص يتفاق التحكهد في متل يتضح أنذ  قانون التحكهد الفعسطينيبالرلوع يلى 
وتقد د مولن هنذ وبهان  ( هعى ين  كون  ناك معاص لاتفاق التحكهد39/1في الماد  ) قرا  التحكهد

ةما أكد هعى ذلك قانون التحكهد المصرص وقانون  ،فهما يذا ةان شرط تحكهد أو مشا طة تحكهد
 و التحقق مل صدو  حكد التحكهد في نطاق  فكانل الحكمة مل تطعب  اا النهان ،التحكهد الأ دني

 . ر طعب اههتراضو اا ما  سخل الأمر أمام القاضي الماتص بنظ ،ما اتفق هعهذ الاصوم

"يتفاق  :2وقد هرفل محكمة النقض الفعسطينهة يتفاق التحكهد في يحدى أحكامخا هعى أنذ
أو قد تنشأ بشأن هلاقة قانونهة  بيل طرفيل أو أكمر  قضي بإحالة ةل أو بعض المنازهات التي نشأت

 ."تعاقد ة أو غير تعاقد ة يلى محكدمعينة 

                                                 
المنشتتتتتتتتتو  في  3/12/1986ونقض مدني في . 1181ت. 35المنشتتتتتتتتتو  في مجموهة النقض  6/5/1984نقض مدني في  1

 926ت، 37مجموهة النقض 
، مولود م21/6/2006الله بتا يخ ، المنعقد  في  ام 214/2005قوقهة  قد حكد محكمة النقض الفعستتتتتتتطينهة في القضتتتتتتتهة الح 2

وهرفتذ بصتتتتتتتتتتتتتتهغة أخرى في حكد أخر هعى أن " اتفاق التحكهد  -. 15/9/2019تمل زيا   الموقع بتا يخ -هعى موقع المقتفي
حكد محكمة النقض حل نناهخما )حكهد ةوستتتتتتتتتتتتتتيعة بديعة ل و تلاقي ي اد  الأطراف الحر  لطرح نناهخما أمام المحكد أو  يئة الت

تمل -، مولود هعى موقع المقتفي م14/3/2004المنعقد  في غن  بتا يخ ، 2003 لسنة 4الفعسطينهة في القضهة الحقوقهة  قد 
  .15/9/2019زيا   الموقع بتا يخ
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فاهتفاق  عنر هل  غبة الأطراف في العجوا يلى التحكهد لفض النناع بينخما ويتحدد بمولبذ 
لعتأكد ومل لخة أخرى  ،نطاق يختصات المحكميل أو  يئة التحكهد التي تنظر بالنناع  اا مل لخة

لتحكهد ذاتذ فقد أولنل اللائحة التنفيا ة لقانون التحكهد الفعسطيني صدو  قرا  مل صحة يتفاق ا
ويجب أن  ،التحكهد الألنني بنااا هعى يتفاق تحكهد قانوني وفقاً لأحكام قوانيل النلاد التي صد  فيخا

  .1تحكهد كون اهتفاق موقعاً مل قنل الطرفيل ويمكل أن يوةل الطرفيل شاصاً ما لعتوقهع هعى يتفاق ال

حي  قضل )مؤدى نص الفقر  المالمة مل  2المصرية ضوقد دلل هعى  اا قرا  محكمة النق
( بشأن التحكهد في المواد المدنهة والتجا ية يدل هعى 1994( لسنة )27( مل القانون  قد )43الماد  )

تحقق مل أن المشرع قد  دف مل ولوب يثبات  اا النهان )صو   اتفاق التحكهد( في الحكد  و ال
مل اتفاق التحكهد و و بالك بهان لو رص لازم  صدو  حكد المحكميل في حدود سعطتخد المستمد 

الغا ة التي مل ألعخا أولب المشرع يثبات بالحكد بما  هدم تحقق يترتب هعى تاعفذ ،لصحة الحكد
حتذ وفقا ذلك بأنذ يعنم أن  كون الحكد بااتذ دالا هعى استكمال شروط ص . . .يؤدص يلي بطلان

 .(...لمندأ الكفا ة الااتهة للأحكام

أما هل يتفاقيتا نيويو ك والرياض فعد  شترطا أن  شتمل قرا  التحكهد هعى معاص هتفاق 
فاشترطل  ،3ق التحكهد مع طعب الأمر بالتنفياالتحكهد واكتفها بالنص هعى ي فاق صو   هل يتفا

اه أن طعب للإهتراف بقرا  تحكهد ألنني وتنفي ب( هعى مل  قدم/4/1يتفاقهة نيويو ك في الماد  )
تفاق التحكهد المكتوب الاص يعتنم بناااً هعهذ الأطراف بالاضوع لعتحكهد يرفق مع قرا  التحكهد أصل ا

  .4المطعوبة لصحة السند أو صو   مل اهتفاق تجمع الشروط

                                                 
كهد والتوقهع هعى " لا  ستتتتتتتتتتطهع الوةيل طعب التح: فقد نصتتتتتتتتتل محكمة النقض الفعستتتتتتتتتطينهة في قرا  صتتتتتتتتتاد  هنخا هعى أنذ 1

" حكد محكمة النقض  مشتتتتتتتا طة التحكهد يلا يذا وةل بالك وإلا ةان اتفاق التحكهد صتتتتتتتاد اً مل شتتتتتتتاص لا  معك الحق بتوقعهذ
مولود هعى موقع ، م13/6/2005بتا يخ ، اللهالمنعقد  في  ام  (2003لستتتتتتتتتتتتتتنة) (21الفعستتتتتتتتتتتتتتطينهة في الدهوى الحقوقهة  قد )

 . 10/11/2019. بتا يخ تمل زيا   الموقع، المقتفي
 –الستتتتتنة المالمة والملاثون  -مجموهة أحكام محكمة النقض-1982مل مايو ستتتتتنة  4لعستتتتتة  -ق 49لستتتتتنة  736الطعل  قد  2

 . 475ت-1982سنة –الجنا الأول 
 مل اتفاقهة الرياض( 37انظر الماد  ) 3
 .)35/2الأونسترال في الماد  )و اا الأمر أكد هعهذ قانون . -ب( مل اتفاقهة نيويو ك /4/1الماد  ) 4
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 عدم ذكر تاريخ ومكان إصدار حكم التحكيم :الفرع الرابع

التي  جب أن  شتمل هعيخا حكد التحكهد حي  أن و تا يخ ومكان يصدا  الحكد أما بالنسبة ل
بهان تا يخ صدو  حكد التحكهد والمكان الاص تد فهذ يصدا  الحكد تعتنر مل النهانات الجو رية 

تراهيخا  يئة التحكهد حي  تحرت بعض أنظمة التحكهد  والتي لا بد أن ،اللازمة في شكل الحكد
و ي تا يخ  ،عى اشتمال حكد التحكهد هعى بهانات معينة هعى ولذ الاصوتالتجا ص الدولي ه
  .1ومكان صدو  الحكد

فالمقصود  2صدو هومكان وأولب قانون التحكهد الفعسطيني يشتمال قرا  التحكهد هعى تا يخ 
ت بتا يخ صدو  قرا  التحكهد  و ذلك القرا  التا يخ المحر  في متل القرا  والمابل فهذ وإذا تعدد

  .3التوا يخ فإن العنر  في آخر تا يخ تد تدوينذ

ويعتنر تدويل تا يخ صدو  قرا  التحكهد ذات أ مهة هعى أكمر مل صعيد فمل خلال التا يخ 
هعى قرا  التحكهد تراقب المحكمة الماتصة بالتنفيا قرا  التحكهد مل حي  يصدا ه مل قنل المحر  

 ،4فاق أو القانون هصدا  قرا  التحكهد أو تجاوز ا  اا المهعاد يئة التحكهد خلال المهعاد المحدد باهت
فألاز مد الموهد المحدد ( منذ 38قد نص قانون التحكهد الفعسطيني هعى  اا الأمر في الماد  )ف

 هصدا  قرا  التحكهد سواا بالاتفاق أو باهستناد لأحكام القانون بشكل صريح أو ضمني

التي  جوز فيخا تقد د طعب لتحكهد في تحديد سريان المد  ويفيد تحديد تا يخ صدو  قرا  ا
( يوم مل تا يخ 30بمد  )الصاد  يلى المحكمة الماتصة والتي حدد ا التحكهد  الطعل في قرا 

 .5هها أو مل اليوم التالي لتنعهغذصدو  قرا  التحكهد ين ةان ولا

                                                 
 . 331ت، 2008، همان، دا  المقافة، اهصدا  المالت ، الطبعة الأولى، التحكيم التجاري الدولي: محمد سامي، فوزص  1
 . مل قانون التحكهد الفعسطيني( 39/1الماد  ) 2
، 2010، الطبعة الأولى، دا  وائل لعنشتتر، د استتة مقا نة، الرقابة القضااائية على الأحكام التحكيمية: مصتتعح أحمد، الطراونة 3

 . 113ت
مل  (37انظر الماد  )-مل قانون التحكهد الفعستتتتطيني  (38انظر الماد  )- 112، تمرجع ساااابق: مصتتتتعح أحمد، الطراونة 4

 . )2001لسنة )( 31قانون التحكهد الأ دني  قد )
 . مل قانون التحكهد الفعسطيني( 44الماد  ) 5
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  النفاذ بعد تصد قذ مل المحكمة فوفقا لقانون التحكهد الفعسطيني فإن قرا  التحكهد  كون لذ قو 
والتصديق هعى القرا  يتد بعد يستنفاذ مواهيد الطعل أو الحكد برفض طعب الطعل وبدا  ،الماتصة

 .1يصدا  قرا  التحكهدسريان يستنفاذ  اه المواهيد  كون مل تا يخ 

ان موهد تا يخ صدو  القرا   كون مخماً في تنفيا قرا  التحكهد الوطني لتحديد فهما يذا ةف
الطعل أو  فع دهوى البطلان قد ينقضى أم لا في النعدان التي تسمح قوانينخا أو القانون المطنق 

وأكدت ذلك محكمة النقض الفعسطينهة في أحد أحكامخا  .اع بالطعل أو برفع دهوى البطلانهعى النن 
لماد  ا ى ذلك في"أن بهان تا يخ حكد المحكد مل الأمو  الخامة ولعدم النص هع :2حي  لاا فيخا

فلا يترتب البطلان هعى حكد )قرا ( المحكد غير  ،1926المعحق بقانون التحكهد لسنة  ( مل الايل4)
 ."المؤ خ

الخامة ترى الباحمة  نا أن تحديد تا يخ صدو  قرا  التحكهد  عتنر مل الشروط الشكعهة 
حسب قانون التحكهد الفعسطيني  وبالتالي  عتنر قرا  التحكهد باطلًا ين لد  شتمل هعى تا يخ صدو 

 . الجديد

أما هل مكان صدو  قرا  التحكهد فإن تحرير مكان صدو  قرا  التحكهد في متل القرا  
فهذ وبالتالي تعتنر مل الأمو  الخامة والتي  جب التحقق مل  عتنر مل الشروط الشكعهة الوالب 

عامل ةقرا  تحكهد وطني أم مل معذ  ل  فمكان صدو ه  حدد طريقة التعا ،ولود ا قنل الأمر بتنفياه
 .3ألنني

لكل قانون التحكهد  فالأصل أن مكان صدو  قرا  التحكهد  كون  و ذاتذ مكان التحكهد
فإذا يتفق  ،أهطى الأطراف حرية في يختها  مكان التحكهد طبقاً لمندأ حرية ي اد  الأطراف الفعسطيني

ئة التحكهد أن لتحكهد فإنذ مل الوالب هعى  يأطراف التحكهد هعى أن تكون فعسطيل  ي مكان ا
                                                 

 . قانون التحكهد الفعسطينيمل  (44الماد  ) 1
، م16/3/2004المنعقد  في غن  بتا يخ  )2003لستتتتتتتنة ) )153نهة في القضتتتتتتتهة الحقوقهة  قد )حكد محكمة النقض الفعستتتتتتتطي 2

مل قانون التحكهد الفعستتتتتتتتتتطيني أولنل أن  (39الماد ) -. 15/11/2019تمل زيا   الموقع بتا يخ ، مولود هعى موقع المقتفي
 . هد الصاد  وفقاً لخاا القانون هعى تا يخ صدو  القرا  شتمل قرا  التحك

 . مل قانون التحكهد الفعسطيني (3الماد  ) 3
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لصدو  قرا  التحكهد وذلك يحتراماً لمندأ حرية أطراف التحكهد لأن الأصل أن  تمنل فعسطيل مكانا
وفي حال هدم تحديده فإن الأمر يترك لخيئة  1تتد همعهة التحكهد في ذلك المكان الاص تد يختها ه

اهاتخا الظروف الااصة بالنناع المعروض هعيخا وةالك التحكهد لتحديد  اا المكان مع ولوب مر 
 .2ها  ملائمة المكان لأطراف النناعمرا 

ترى الباحمة  نا أن هدم ذةر مكان صدو  قرا  التحكهد ضمل النهانات الوا د  في متل قرا  
التحكهد لا يؤثر هعى صحتذ لأنذ  مكل معرفة مكان صدو ه مل خلال معرفة مكان التحكهد المحدد 

ي يتفاق التحكهد فخو شرطاً شكعهاً لا بد مل تحديده فهمكل التوصل يلهذ مل خلال متل قرا  التحكهد ف
  .هام أو مل خلال يتفاق التحكهد الاص  حدد مكان همعهة التحكهد بشكل

( مل قانون التحكهد الفعسطيني هعى تا يخ ومكان يصدا  الحكد والماد  39/1وتؤةد الماد  )
مل قانون التحكهد المصرص هعى ذةر  (43/3) تحكهد الأ دني وةالك تقابعخا الماد ( مل قانون ال41)

 يلا انذ لابد مل اهشا   يلى أن القضاا الأ دني اتبع منخجا متحر ا بعض الشيا ،تا يخ ومكان الحكد
 .3فهما يتععق بالتمنل مل تا يخ صدو  الحكد

تحكهد مل تا يخ صدو ه لا يبطعذ ولا خعو قرا  ال" 4نقد قضل محكمة التميين الأ دنهة بأف
 منع تصد قذ ما دام قد ابرز لمحكمة الاستئناف قنل انقضاا مد  التحكهد مما  فيد بأنذ صد  خلال 

 ."مد  التحكهد

  

                                                 
 . 116ت-115، تمرجع سابق: مصعح حامد، الطراونة 1
مل قانون التحكهد الفعستتتتتتتتتتتتتتطيني هعى أنذ " يذا لد يتفق أطراف التحكهد هعى مكان يلرائذ فإنذ  جرص في ( 21)  تنص الماد 2

ن الاص تحدده  يئة التحكهد مع مراها  ظروف النناع وملاامة المكان لأطرافذ ويجوز لخيئة التحكهد هقد لعستتتتتتتتتتتتتتة أو أَكمر المكا
 . في أص مكان تراه مناسباً 

، الطبعة المانهة، (نقض)التمييز( عليه )دراساااااة مقارنةبطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة ال: أحمد بشتتتتتتتير، الشتتتتتتترايرص  3
 . 173ت، 2016، همان، هة الدولهة لعنشر والتوزيعالدا  الععم

 . 2229ت-1هدد-1994منشو  في مجعة نقابة المحاميل لعام . 245/1992قرا  محكمة التميين الأ دنهة  قد  4
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 . عدم توقيع المحكمين على الحكم: الفرع الخامس

نل  يئة التحكهد مل الشروط الشكعهة الوالب توافر ا في قرا  التحكهد  و أن  كون موقعاً مل ق
فهجب أن  كون موقعاً مل قنل  اا التي أصد تذ فإذا ةانل  يئة التحكهد مكونة مل محكد واحد 

 . 1عني أنذ لا يولد قرا  تحكهد أصلاالمحكد لأن هدم توقهعذ قرا  التحكهد  

الة حال :فخنا  جب التفريق بيل حالتيل ،أما يذا ةانل  يئة التحكهد مكونة مل هد  محكميل
أما الحالة  ،هعهذلأولى يذا صد  قرا  التحكهد باهلماع فهجب توقهع لمهع أهضاا  يئة التحكهد ا

المانهة يذا صد  القرا  بالأغعنهة فخنا  كفي توقهعذ مل قنل أهضاا  يئة التحكهد الايل يشترةوا في 
 أيخد الماالف ولكل  جب أن  شا  يلى أسباب هدم توقهع باقي أهضاا  يئة التحكهد وبهان ، يصدا ه
 .2محضر لعسة النطق بقرا  التحكهد في

النقض الفعسطينهة يهتنرت توقهع  ةوفي حال وقوع مصالحة هعى موضوع النناع فإن محكم
توقهع ": 3حي  لاا في أحد قرا اتخا أنلجنة اهصلاح هعى القرا  بممابة توقهع لمهع أهضاا العجنة 

وقهع لكل واحد مل أهضاا جنة  عد صحهحاً يذ  عد بممابة تلجنة اهصلاح هعى قرا  التحكهد بااتد الع
 ."العجنة

( مل قانون التحكهد المصرص هعى انذ  صد  حكد التحكهد ةتابة 43/1حي  تنص الماد  )
حي  يتنيل لنا أن قانون التحكهد المصرص اولب في حال تشكيل  يئة التحكهد  ،ويوقعذ المحكمون 

وقد نص هعى ذلك قانون التحكهد  ،4توقهعات أغعنهة المحكميلب مل أكمر مل محكد واحد أن  كتفي
 . (41/1الأ دني في الماد  )

                                                 
 . 109ت، مرجع سابق: مصعح أحمد، الطراونة 1
 مل اللائحة التنفيا ة لقانون التحكهد الفعسطيني( 72الماد  ) 2
، م10/5/2006المنعقد  في غن  بتا يخ  (2004لستتتتتتتنة )( 112) لنقض الفعستتتتتتتطينهة في القضتتتتتتتهة الحقوقهة  قدحكد محكمة ا 3

 . 25/10/2019تمل زيا   الموقع بتا يخ  -مولود هعى موقع المقتفي 
 . وأ ضا قانون التحكهد الفعسطيني أولب توقهع أغعنهة المحكميل 4
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وفي  اا السهاق فإن الباحمة ترى أن اهمضاا  و مل والب ةل محكد يثباتا لصدو  القرا  
ن  كون القرا  التحكهمي غير موقع ممل  و منسوب لذ فانذ بخاه القاهد  ةأ إذا حصل يخلالو  هنذ
 . طلا قع با

و ناك حالة فطنخا المشرع الفعسطيني مقتضا ا اتفاق غالنهة  يئة التحكهد هعى  أص موحد 
 في حال اتفق غالنهة وقد قر  ةلًا المشرهيل الأ دني والمصرص هعى انذ ،واختلاف الأقعهة منخد

وأن  أهضاا الخيئة التحكهمهة هعى  أص موحد فتقوم أغعنهة المحكميل باهمضاا هعى حكد التحكهد
 .1تمنل في طهات الحكد التحكهمي الأسباب التي دهل الأقعهة يلى هدم توقهع حكد التحكهد

 أسباب البطلان الموضوعية  :المطلب الثاني

( هعى أسباب الطعل والتي يهتنر ا القانون حالات 43نص المشرع الفعسطيني في الماد  )
( مل القانون الماةو  فإنخا يهتنرت لمهع 49/1لطعب  فض تنفيا قرا  التحكهد فوفقاً لنص الماد  )

( مل ذات القانون  ي حالات لرفض تنفيا القرا  التحكهد الألنني 43أسباب الطعل الوا د  في الماد  )
 . فخنا  ظخر التداخل بيل أسباب البطلان الموضوعهة وحالات الرفض

 عوارض الأهلية :الفرع الأول

( )أ عهة التصرف 2الأ عهة القانونهة و ي أ عهة الأدااأطراف اتفاق التحكهد ب يتمتعالأصل أن 
فإتفاق التحكهد  قع صحهحا ويرتب آثا ه يذا ةان أطراف النناع يتمتعون  ،هند يبرام اتفاق التحكهد

 .3الأ عهة وإلا هد اهتفاق باطلاً  بكامل

                                                 
 . 87ت، 1999، القا ر ، دا  النخضة العربهة، ن طبعةبدو ، مذكرات في حكم التحكيم: محمد، بد ان 1
وتعنر صتتحهحة ، تاعو الشتتاص التصتترف بجمهع التصتترفات القانونهةو  و ي قد  اهنستتان هعى استتتعمال الحق: "أ عهة الأداا 2

 جوز الاتفاق  وأحكام الأ عهة مل النظام العام لا. طالما يتمتع بكامل قو  العقعهة وغير مصاب بأص ها ض مل هوا ض الأ عهة
شااااااااارح القانون المدني الأردني العقود ، صتتتتتتتتتتتتتاحب ،الفتلاوص و  منا ، هعى ماالفتخا لأنخا تممل قاهد  قانونهة أمره " الفضتتتتتتتتتتتتتل

 . 47، ت1995، همان، دا  المقافة لعنشر والتوزيع، طبعة لديد  منقحة، المسماة
 . 244ت، الأولى الطبعة، المقافة دا ، الدولية اريةالتج المنازعات في التحكيم حكم بطلان دعوى ، النهني داوود محمد 3
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( مل 49/1( والتي أحالل يليخا الماد  )43/1فنص قانون التحكهد الفعسطيني في الماد  )
قانون التحكهد الفعسطيني هعى أن نقصان أو فقدان الأ عهة لأحد أطراف التحكهد تعتنر يحدى الحالات 

فإذا أثنل مل  طعب الرفض أن الطرف الآخر ةان  ،التي  جوز فيخا طعب  فض تنفيا حكد التحكهد
 .ض تنفيا القرا  للإهتراض و فناقص أو هد د الأ عهة هند يبرام يتفاق التحكهد فإنذ  عتنر سنباً 

 1( مل  اا القانون 4"مع مراها  أحكام الماد  ) :ونصل الماد  المانهة مل قانون التحكهد الفعسطيني
يتمتعون بالأ عهة  تسرص أحكام  اا القانون هعى ةل تحكهد بيل أشاات طنهعييل أو يهتبا ييل

يدو  حولخا النناع مع مراها  القانونهة لعتصرف بالحقوق أ اً ةانل طنهعة العلاقة القانونهة التي 
 ."لهة التي تكون فعسطيل طرفاً فيخااهتفاقهات الدو 

حي  يتضح مل  اا النص أنذ  شترط لصحة يتتفاق التحكهد أن تتوافر في أطراف  اا 
اهتفاق أ عهة التصرف ويجب أن يتمتعوا بخاه الأ عهة في لمهع مراحل التحكهد يبتداااً مل اهتفاق 

 .2 بالحكد المنخي لعنناعهعهذ وانتخاااً 

"صلاحهة الشاص ههمال ي ادتذ يهمالاً مل شأنذ ترتيب الأثر القانوني  :ويقصد بخاه الأ عهة
وتحدد أ عهة التصرف أو الأداا بالتميين و اا التميين يتأثر بالسل وبعوا ض أخرى قد  ،3الاص ينشده"

ففاقد  ،التدابير ةالسفذ والغفعة و ي هوا ض تصيب العقل وتفسد، تصيب الشاص ةالجنون والعتذ
التميين لهس لذ أ عهة الأداا فإذا بعغ سل التميين تكون لذ أ عهة ناقصة تاولذ مباشر  بعض التصرفات 

ةما أن تصرفات  ،4القانونهة ولكل موقوفة هعى يلاز  الولي في الحدود التي  جوز لذ التصرف فيخا

                                                 
المستتائل المتععقة بالنظام العام  -1-: "لا تاضتتع لأحكام  اا القانون المستتائل الآتهة: مل قانون التحكهد الفعستتطيني4نصتتل م 1

 ". المنازهات المتععقة بالأحوال الشاصهة -3المسائل التي لا  جوز فيخا الصعح قانونا  -2في فعسطيل
، دا  المقافة لعنشتتتتر والتوزيع، دون مكان النشتتتتر، 1ط، التحكيم التجاري البحري دراساااة قانونية مقارنة: هعي الطا ر، النهاتي 2

 .170ت، 2006
 دون   2.ط. الإسااالامي الفقه في مقارنة دراساااة الأردني المدني القانون  في الالتزام مصاااادر: أنو ، ستتتتعطان: أنو ، ستتتتعطان 3

 . 42+ت41ت، 1998، القانوني بالمكت، النشر مكان
"ولي الصتتتتغير أبوه ثد الوصتتتتي الاص اختا ه أبوه ونصتتتتبذ في حال حهاتذ يذا : ( مل مجعة الأحكام العدلهة974نصتتتتل الماد  ) 4

مات ثد الوصي الاص نصبذ الوصي الماتا  في حال حهاتذ يذا ماتا ثد لده الصحهح ثد الوصي الاص اختا ه  اا الجد ونصبذ 
 ."الوصي ثد الوصي الاص نصبذ القاضياتذ ثد الوصي الاص نصبذ  اا الوصي ثد الوصي الاص نصبذ  اا في حال حه
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و اا السنب  1صد ت بعد يهلان قرا  الحجر هعيخماالسفهذ وذص الغفعة تأخا تصرفات الممين يذا 
 مكل أن يند   تحل السنب المتممل في بطلان يتفاق التحكهد لأن  اا اهتفاق يتطعب توافر الأ عهة 

 .في أطرافذ وإلا ةان باطلاً 

وذلك في لمهع مراحل  ،القانون الفعسطيني اشترط توافر أ عهة التصرف لدى الاصومأ ضاً 
 .هعى ذلك الماد  المانهة منذ لحي  نص ،دو  حكد فاصل لعنناعالتحكهد حتى ص

لا  جوز الاتفاق هعى التحكهد يلا لعشاص " دني والمصرص هعى أنذ ونص المشرهان الأ
ولا  جوز التحكهد في المسائل التي لا  جوز  ،الطنهعي أو الاهتبا ص الاص  معك التصرف في حقوقذ

 . فيخا الصعح"

الرياض فنصل هعى  اه الحالة و ي فقدان الأ عهة ولكل لد تنص هعيخا  أما بالنسبة هتفاقهة
 ( والتي لاا /30( منخا وإنما نصل هعيخا في الماد  )37ضمل حالات الرفض الوا د  في الماد  )

يذا لد تراع قواهد قانون الطرف المتعاقد  . : "يرفض اههتراف بالحكد في الحالات التالهة :فيخا
فالنص  .هتراف الااصة بالتمميل القانوني للأشاات هد مي الأ عهة أو ناقصيخا"المطعوب يلهذ اه

الوا د في يتفاقهة الرياض تننى ذات الموقف الاص تنناه قانون التحكهد مل حي  يمكانهة  فض التنفيا 
 .لفقدان الأ عهة أو ينعدامخا أو نقصانخا

أ( هعى أن ينعدام أ عهة /5/1) أ ضاً نصل يتفاقهة نيويو ك بشكل واضح وصريح في الماد 
أطراف يتفاق التحكهد تعتنر حالة مل الحالات التي  مكل هعى أساسخا طعب  فض تنفيا قرا  التحكهد 

 . الألنني

أما بالنسبة لتحديد القانون الوالب التطنيق هعى أ عهة أطراف يتفاق التحكهد سواا ةانوا 
الفعسطيني قد ترك تحديد مدى أ عهة الأطراف هبرام  فإن قانون التحكهد أشااصاً طنهعييل أم معنوييل

يتفاق التحكهد لعقانون الشاصي لكل مل أطراف التحكهد وذلك خوفاً مل الوقوع في مشكعة تنازع 

                                                 
 . 47ت-43ت، سابق المرجع: أنو ، سعطان 1
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والقانون الشاصي يتد تحديده وفقاً لقواهد تنازع القوانيل السا ية المفعول في الدولة المطعوب  1القوانيل
فالقانون الفعسطيني ترك الأمر لعقانون الاص  2لنني هعى يقعهمخا واههتراف بذتنفيا قرا  التحكهد الأ

 .  حكد أ عيتخد فلا يولد نص صريح في قانون التحكهد الفعسطيني  حدد القانون الوالب التطنيق

قرا  المحكمة  ترى الباحمة بالنسبة لعمممل القانوني أنذ مل والب  يئة التحكهد أن تتحقق مل
ن لعمممل القانوني بالعجوا لعتحكهد فإن تأكدت مل ولوده فعخا أن تفصل بالنناع وفق بولود اهذ

 . الأصول وفي حال هدم ولود اهذن فعخا أن ترفض الفصل في النناع

وهعهذ يذا ةان المحكد قد يصابة ها ض مل هوا ض الأ عهة ةالحجن هعهذ بسنب الجنون 
فععى  يئة التحكهد مل تعقاا نفسخا أن تععل  ،عروض هعهذأو العتذ أو السفذ أثناا النظر بالنناع الم

وان استمرا  المحكد في  ،3التحكهد لحيل تعيل محكد أخر متمتع بأ عهة التصرف يلراااتهل وقف 
فانذ يتهح  ،السير بإلرااات التحكهد وصد  حكد التحكهد  غد أصابتذ بعا ض مل هوا ض الأ عهة

 .4كهد هعى أساس يصابة المحكد بعوا ض الأ عهةقرا  التحهتراض هعى للأطراف حق اه

وإشترط المشرع الفعسطيني أن  كون ها ض الأ عهة قد أصاب  يئة التحكهد أو أحد أهضائخا 
فإذا ثنل أن العا ض قد حدث بعد صدو  القرا  النخائي فإنذ لا  جوز  ،قنل صدو  قرا  التحكهد

و نا ترى الباحمة أن تدويل تا يخ   هعى  اا السنب فض التنفيا بناااً هعهذ أو الطعل بالقرا  بناااً 
صدو  قرا  التحكهد و ي أحد الشروط الشكعهة التي تمل معالجتخا في الموضوع السابق مخد لداً 

 . وذلك لتحديد الوقل الاص أصاب  يئة التحكهد بعا ض الأ عهة

  أو سقوطه هبطلانعدم صحة اتفاق التحكيم ل :انيالث فرعال

لتحكهد الفعسطيني مفخوم  اا اهتفاق وحدد الشروط الوالب توافر ا فهذ وذلك هرف قانون ا
 و يتفاق بيل طرفيل أو أكمر  :يتفاق التحكهد -1" :5في الماد  الاامسة منذ والتي نصل هعى أن

                                                 
 . 76+ت75ت، 1993، القا ر ، العربهة النخضة دا ، التحكيم لأحكام الدولي النفاذ: الديل هصام، القصني 1
 . 483ت، مرجع سابق: أميل، دواس 2
 . الفعسطيني التحكهد لقانون  التنفيا ة اللائحة ( مل3+33/1الماد  ) 3
 ( مل قانون التحكهد الفعسطيني43/1الماد  ) 4
 . ( مل قانون التحكهد الفعسطيني5الماد  ) 5
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 قضي بإحالة ةل أو بعض المنازهات التي نشأت أو قد تنشأ بشأن هلاقة قانونهة معينة تعاقد ة 
تعاقد ة ويجوز أن  كون يتفاق التحكهد في صو   شرط تحكهد في هقد أو يتفاق مستقل كانل أو غير 

 كون يتفاق التحكهد مكتوباً يذا تضمنذ محر  وقعذ  -3ويجب أن  كون يتفاق التحكهد مكتوباً  -2
يذا  -4. الطرفان أو تضمنذ ما تبادلاه مل  سائل أو برقهات أو غير ا مل وسائل اهتصال المكتوبة

 -5اهتفاق هعى التحكهد بعد نشوا النناع فهجب أن يتضمل اهتفاق موضوع النناع وإلا ةان باطلًا  تد
لا  جوز العدول  -6 عتنر شرط التحكهد يتفاقاً مستقلًا ولا يتأثر ببطلان العقد أو فساذ أو ينتخائذ 

 . "راف أو بقرا  مل المحكمة الماتصةهل يتفاق التحكهد يلا بإتفاق الأط

اق التحكهد حتى  كون صحهحاً  جب أن تتوافر فهذ الشروط العامة اللازمة هنعقاده وإتف
تطابق ي ادتيل ومل  :المشروهيل ويقصد بالرضا 1ولصحتذ بإهتبا ه هقداً و ي الرضا والمحل والسنب

دلهس ثد ترتيب آثا  قانونهة تبعاً لما يتفقا هعهذ ويتحقق الرضا بصدو ه خالها مل الغعط واهكراه والت
أما السنب فخو ما يدفع الشاص يلى  ،2هة المراد تحقهقخا مل يبرام العقدقانونأما المحل فخو العمعهة ال

 4وإتفاق التحكهد يتممل سنبذ في  غبة الأطراف في هدم هرض النناع هعى القضاا 3التعاقد
فيا لعاصل يذا أ( هعى أنذ  جوز طعب  فض اههتراف والتن/5/1فاتفاقهة نيويو ك تنص في الماد  )

أو هند  ،أن اهتفاق الماةو  غير صحهح وفقاً لعقانون الاص أخضعذ لذ الأطراف..." :قدم دليلا هعى
 . هدم النص هعى ذلك طبقاً لقانون النعد الاص صد  فهذ"

فأولنل  اه اهتفاقهة الرلوع يلى القانون الاص يختا ه الأطراف صراحة لهكون والب التطنيق 
كهد وذلك هثبات هدم صحة أو بطلان اهتفاق بإستمناا حالة نقصان الأ عهة فيتد هعى يتفاق التح

 .الرلوع فيخا لعقانون الشاصي ةما ذةرنا

                                                 
. طبعة دون . مقارنة دراسااااة الدولي التجاري  التحكيم: حستتتتتتني، نقلًا هل المصتتتتتترص . 118ت، مرجع سااااابق: أشتتتتتتجان، داود 1

 . 489ت ،2006، القانونهة الكتب دا . رمص
  105ت. سابق مرجع: أنو ، سعطان 2
 .  131ت. سابق المرجع: أنو ، سعطان 3
 . 58ت، 2004، العربهة النخضة دا .   القا ر  3.ط. الدولي التجاري  التحكيم: أحمد ماتا  محمود، بريرص  4
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فإذا أثنل الاصد أن اهتفاق غير صحهح وقد شابذ هيب مل هيوب الصحة ةالعيوب التي 
راف أو وفقاً لقانون النعد الاص تعترض اه اد  ةاهكراه والغش والتدلهس وفقاً لعقانون الاص يختا ه الأط

  .1أن ترفض تنفياهو فخنا  جوز لعمحكمة الماتصة التصدص لتنفيا القرا   ،صد  فهذ قرا  التحكهد

( مل قانون 43/4فالماد  ) ،وسا  المشرع الفعسطيني هعى  دص نصوت يتفاقهة نيويو ك
" بطلان يتفاق  :اتذ تنص هعى أن( مل القانون ذ49/1التحكهد الفعسطيني التي أحالل يليخا الماد  )

وأكد قانون التحكهد  ،التحكهد أو سقوطذ بانتخاا مدتذ " فخي تعتنر يحدى حالات بطلان حكد التحكهد
هعى  اه الحالة بشكل غير مباشر في لائحتذ التنفيا ة وذلك هندما يشترط لتنفيا قرا  التحكهد أن 

  .2قوانيل النلاد التي صد  فيخا كون صاد اً بمقتضى يتفاق تحكهد قانوني بمقتضى 

أ ضاً لد  حدد قانون التحكهد الفعسطيني القانون الوالب التطنيق هعى يتفاق التحكهد لتحديد 
ولكل  ،3صحتذ أو بطلانذ وإنما تننل بطلان اهتفاق ةحالة يذا توفرت  جوز طعب  فض التنفيا

أن  كون القانون الوالب التطنيق هعى  (76/1اللائحة التنفيا ة لقانون التحكهد أولنل في الماد  )
 .يتفاق التحكهد  و قانون النعد الاص صد  فهذ قرا  التحكهد المطعوب تنفياه

ترى الباحمة  نا أنذ مل الألد  بالمشرع الفعسطيني أن  طنق قانون اه اد  أولًا وفي حال 
تبط فهذ ي تباطاُ مباشرا و ي هدم اختها  قانون يتد تطنيق القانون الأنسب لاتفاق التحكهد والاص ير 

 . مسألة تقديرية متروةة لعمحكمة الماتصة

"يذا تد اهتفاق هعى التحكهد بعد شوا النناع  5/4وأ ضا يشترط المشرع الفعسطيني في الماد  
 .فاق موضوع النناع وإلا ةان باطلا"فهجب أن يتضمل اهت

وحعذ هل طريق التحكهد فإنذ  جب  اع عني ذلك أنذ بعد نشوا النناع قر  الأطراف تسوية النن 
لد تاةر  اأن يتضمل يتفاق التحكهد المكتوب تفاصيل النناع المراد النل فهذ مل قنل  يئة التحكهد وإذ

                                                 
الستتتتتنة ، الأول ، العددالكويتمجلة حقوق ، فقا للقانون الكويتيتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية و : أحمد ضتتتتتاهل، الستتتتتمدان 1

 . 50+ت49ت، 1998، الكويل، لامعة الكويل، المانهة والعشرون 
 الفعسطيني التحكهد لقانون  التنفيا ة اللائحة ( مل76/1الماد  ) 2
 . الفعسطيني التحكهد ( مل قانون 43/4الماد  ) 3
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لأن اهتفاق  هذهتراض هعاهتفاصيل النناع وتد النل فهذ مل  يئة التحكهد فإن حكمخا يتهح للأطراف 
 .هعى التحكهد باطلاً 

سطينهة تننل بطلان يتفاق التحكهد يذا ةان موضوع النناع غير محدد ومحكمة النقض الفع
" جب أن  حدد  :1بشكل واضح في يتفاق التحكهد حي  نصل في يحدى الأحكام الصاد   هنخا أنذ

موضوع النناع في صك التحكهد بصو   واضحة ولعهة ونافهة لكل لخالة تحل طائعة يهتبا  التحكهد 
 .الاص يتد بمقتضاه باطلًا"

التحكهد  و طريق  :2نأو ناك حكد آخر لمحكمة النقض الفعسطينهة تننتذ وقد لاا فهذ 
لالك  كون مقصو اً هعى  ،استمنائي لفض النناهات قوامذ الارو  هل التقاضي وما ةفعذ مل ضمانات

فاذا لد ينيل في مشا طة التحكهد  ،ما تنصرف يلهذ ي اد  الاصميل مل هرضذ هعى  يئة التحكهد
 . ةان التحكهد باطلا دع التحكهموضو 

( هعى ولوب يشتمال قرا  التحكهد 39وقانون التحكهد الفعسطيني نص صراحة في الماد  )
ترى الباحمة  نا أن تحديد موضوع النناع في متل القرا  أمر مخد وذلك حتى  ،هعى موضوع النناع

موضوع الاص تد اهتفاق هعى يتأكد قاضي التنفيا مل أن القرا  المطعوب تنفياه صاد  في ذات ال
 . يحالتذ لعتحكهد

وإتفاق التحكهد قد  كون باطلًا ةعذ لمعة واحد  وقد  كون باطلًا في لنا منذ وصحهحاً في 
يذا أمكل فصل الجنا المتععق بالبطلان هل يتفاق  :3فقضل محكمة النقض المصرية بأنذ .لنا آخر

 اأن اهتفاق هعى التحكهد يذلاا في حكد لخا أن "اهتفاق حي  التحكهد فإنذ يبطل وحده دون باقي 
ما لد يمنل  ،شتمل هعى منازهات لا  جوز فيخا التحكهد يترتب هعى ذلك بطلان  اا الشق وحدها

 ."ا الشق لا ينفصل هل لمعة اهتفاقمدهي البطلان أن  ا
                                                 

، 16/1/2006المنعقد  في  ام الله بتا يخ ، (2005لستتتتتتتتنة )( 70دهوى الحقوقهة  قد )قرا  محكمة النقض الفعستتتتتتتتطينهة في ال 1
 . 25/11/2019تمل زيا   الموقع بتا يخ -مولود هعى الموقع المقتفي 

مولود  13/6/2005المنعقد  في  ام الله بتا يخ  2003( لسنة 21حكد محكمة النقض الفعسطينهة في الدهوى الحقوقهة  قد ) 2
 . 10/5/2019تمل زيا   الموقع بتا يخ ، قع المقتفيهعى مو 

مجموهة النقض المكتب  19/11/1987لعستتة ، قضتتائهة 53لستتنة  (1479، نقض مدني  قد )حكد محكمة النقض المصتترية 3
 . 968، ت206القاهد   قد ، 1992طبعة ، 1987يحكام سنة ، يالجنا المان، (3)، الفني السنة
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 ؟ ل يبقى شرط التحكهد صحهحا  غد بطلان العقد الأصعي :ولكل السؤال

( مل قانون التحكهد الفعسطيني بأن شرط 5/5ع الفعسطيني هعى ذلك في الماد  )ألاب المشر 
التحكهد  عد يتفاقاً مستقلًا لا يتأثر ببطلان العقد أو فساذ أو ينتخائذ طالما أن شرط التحكهد صحهحاً 
ي ولا  كون  اا الشرط باطلًا يلا في حالات استمنائهة ةما لو ةان سنب البطلان في اهتفاق الأصع

المنظد لعلاقة أطرافذ ينصرف يلى شرط التحكهد وذلك هندما  كون  اا اهتفاق والمتضمل شرط 
التحكهد قد أبرمذ ناقص الأ عهة أو مشوباً بعيب مل هيوب اه اد  أو ةان بطلان اهتفاق الأصعي 

 . متععقاً بماالفة قواهد النظام العام

د فإن الألل الاص يتعيل هعى  يئة التحكهد أ ضاً بالنسبة للألل المحدد هصدا  حكد التحكه
أن تصد  فهذ حكمخا متروك هتفاق الأطراف ةأن يتفقوا مسبقاً هعى  يئة التحكهد أن تفصل بالنناع 

  .1خلال ستة شخو  أو سنة مل تا يخ يحالة النناع لخيئة التحكهد

خي  يئة وفي حال لد تتفق اهطراف هعى تحديد الل صدو  قرا  التحكهد فهجب أن تن
خلال اثني هشر شخراً مل تا يخ بدا  يئة التحكهد في مباشر   التحكهد همعخا وتصد  قرا  ا

 . 2اهلرااات

وةالك لخيئة التحكهد هل الحالة أن تمد مهعاد الفصل بالنناع لمد  لا تتجاوز ستة شخو  مل 
تحكهد مل قنل  يئة هعى أن  شترط لصحة مد مد  ال 3تا يخ ينخاا المد  الأولى و ي )اثني هشر(

لأنذ بانقضاا المد  الأصعهة اثني هشر  شخراً  ،التحكهد أن يتد  اا المد قنل انقضاا المد  السابقة
 . 4تنتخي صلاحهة  يئة التحكهد ولا  حق لخا يصدا  قرا اً بالمد

                                                 
 . 2000( لسنة 3التحكهد الفعسطيني  قد ) قانون مل  أ(/38/1الماد  ) 1
 . 2000( لسنة 3قانون التحكهد الفعسطيني  قد )مل  ب(/38/1الماد  ) 2
 .252تمرجع سابق، ، هيد محمد، القصات -. 2000( لسنة 3ب( قانون التحكهد الفعسطيني  قد )/38/1الماد  ) 3
 . 52ت، 2003، القا ر ، لنخضة العربهةدا  ا، بدون طبعة، التحكيم حكامأ الطعن في: هعي، برةات 4
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أكدت هعى ذلك محكمة استئناف  ام الله حي  قضل "يذا ةان قرا  المحكد قد صد  بعد 
 . 1"بالفسخمد  القانونهة ولد  كل  ناك موافقة هعى تمديد تعك المد  ةان ذلك القرا  حريا انقضاا ال

 يتضح مما سنق أن المشرع الفعسطيني ألنم  يئة التحكهد يحترام ي اد  أطراف النناع بإصدا 
اف في حال لد تتفق الأطر الحكد النخائي لخاا النناع خلال المهعاد المتفق هعهذ مل قنل الأطراف و 
اثني خلال مد  لا تتجاوز  هعى مد  معينة تفصل فيخا  يئة التحكهد منح  يئة التحكهد صدو  القرا 

تفق لد توهعهذ يذا  .ولعخيئة الحق في مد  اه المد  لمد  أخرى لا تنيد هل ستة أشخر هشر شخراً 
ة فهكون لخد الحق المد  المتفق هعيخا أو خلال المد  اهضافهخلال  التحكهد صد  قرا ولد   الأطراف

فالمشرع لد يرتب هعى ينقضاا مهعاد ، 2في  فع النناع يلى المحكمة الماتصة لتتولى الفصل فهذ
التحكهد دون يصدا  الحكد ينخاا مخمة التحكهد تعقائهاً ينما لعل ذلك بناااً هعى قرا  مل المحكمة 

 . الماتصة

لمهعاد المحدد هصدا  حكد وقد تضمل قانون التحكهد الفعسطيني نصوصاً تقضي بوقف ا
تقد د طعب -: التحكهد أص أن  ناك ها ض قانوني حدث أدى يلى توقف يلرااات التحكهد ةعخا منخا

أ ضاً وفا  المحكد  ،وإستقلالخد لرد  يئة التحكهد أو أحد أهضائخا يذا ةانل  ناك شكوةاً حول حهادتخد
قف المدد المتععقة بخاه اهلرااات لحيل تعييل أو تنحهذ يترتب هعيخا ينتخاا مخمة المحكد وبالتالي و 

وبعد تعييل المحكد النديل  متد المهعاد المحدد هصدا  الحكد ثلاثيل يوماً أخرى مل  3محكد لديد
 .تا يخ تعييل المحكد النديل

( مل قانون التحكهد الفعسطيني هعى أن الطعل 32أ ضاً نص المشرع الفعسطيني في الماد  )
تند لو رص ومرتبط بموضوع النناع يوقف يلرااات التحكهد لحيل الفصل في  اا بالتنوير في مس

  .الطعل يذا أثنل الطاهل أنذ تقدم بإدهائذ يلى الجخة الماتصة خلال أسنوع مل تا يخ تكعهفذ بالك

                                                 
مجموهة القرا ات والمبادئ القانونهة الصاد   : محمود غالب الحا : المنشو  في ةتاب القاضي 187/72استئناف حقوق  قد  1

 . 344ت، 72لغا ة ةانون أول سنة  67في القضا ا الحقوقهة مل حنيران سنة  هل محكمة استئناف  ام الله
 . 2000( لسنة 3قانون التحكهد الفعسطيني  قد ) (38/2الماد  ) 2
 . 2000( لسنة 3( مل قانون التحكهد الفعسطيني  قد )15الماد  ) 3



42 

تستنتج الباحمة  نا وبعد الرلوع يلى قانون التحكهد الفعسطيني أن هدم صدو  الحكد خلال 
والتي لد يتد تمديد ا أو وقفخا  عد سنباً مل أسباب اههتراض هعى حكد التحكهد وذلك  المد  المحدد 

 . لتحقيق الخدف مل العجوا لعتحكهد بما  حققذ مل منا ا وسرهة في الفصل بالنناع

عدم ولود اتفاق تحكهد  فترض أن أحد الاصوم هرض ف أما بالنسبة لغهاب يتفاق التحكهد
فالمشرع الفعسطيني  ،مسنق هعى ذلك اتفاقدون أن  كون بينذ وبيل خصمذ  النناع هعى  يئة التحكهد

يلا انذ  ،( مل قانون التحكهد الفعسطيني43لد يتناول  اه الحالة ولد  حصر ا في نصوت الماد  )
مل المفروض اهتبا   اه الحالة مل أسباب الطعل في قرا  التحكهد ةون أن اتفاق التحكهد غير 

فمل  ،را  التحكهد الصاد  بصدد اتفاق غير مكتوب  ممل محلًا لعطعل بالبطلانالمكتوب باطلًا وق
  .1التحكهد باب أولى اهتبا  حالة غهاب اتفاق التحكهد تممل سنب مل أسباب الطعل في قرا 

فقانون التحكهد المصرص وغيره مل القوانيل  غد نصخد هعى  اه الحالة يلا انذ مل الناد  
ام التحكهد  فترض حتما ولود اتفاق بيل طرفهذ هعى يلرااه ةأسعوب لتسويذ هملا أن تتحقق لان نظ

  .2النناع بينخما

وهعهذ  مكل الطعل بالبطلان في حكد المحكد هل طريق  فع دهوى البطلان هعى أساس 
وهدم ولود اتفاق تد النص هعهذ في القانون  ،انعدام الرضا في العجوا يلى التحكهد مل لانب الطاهل

 . 3ةأحد الأسباب التي تؤدص يلى البطلان المصرص 

فالتحكهد لا  جوز العجوا يلهذ لعنل بالنناع القائد بيل الأطراف يلا يذا اتفقل الأطراف هعى 
يذا فصل في النناع مل قنل  يئة التحكهد بدون ولود اتفاق فانذ  ،بل النناع مل قنل  يئة التحكهد

  .4ساس غهاب اتفاق التحكهديتهح للأطراف الطعل في قرا  التحكهد هعى أ

                                                 
. 2014، غن ، لامعة الأز ر،  ستتتتتتتتالة مالستتتتتتتتتير، آثار حكم التحكيم وطرق الطعن فيه، وئام مصتتتتتتتتطفى محي الديل، مطر 1

 . 62ت
 .( مل قانون التحكهد المصرص 53/1الماد  ) 2
 .وما بعد ا 235، تمرجع سابق: خالد أحمد، حسل 3
 . 245، تمرجع سابق، هيد محمد، القصات 4
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وفي حال انعدام الرضا فانذ  .1أص الرضا بالعجوا يلهذ ويشترط في التحكهد الاتفاق هعهذ 
وتتحقق  اه الحالة بصدو   .يتمسك الطرف المعدوم  ضاه بالعجوا يلى التحكهد ببطلان قرا  التحكهد

حد الأطراف في العجوا يلى التحكهد تمسك ا صو   :ومل الصو  .قرا  بدون اتفاق التحكهد أو انعدامذ
بمعنى  .خر هعى العقد المتضمل شرط التحكهد هند نشوا النناعهعى الرغد مل هدم توقهع الطرف الآ

أن يعجا الطرف يلي  يئة التحكهد بمولب اتفاق لا  حمل توقهع الطرف الأخر و اا ينر  قهام سنب 
ااً لحل النناهات فخو بحالة يلى اتفاق مكتوب الطعل في قرا  التحكهد ةون أن التحكهد  ممل استمن

  .وصريح

وةالك صو   يبرام مجموهة مل العقد بيل الأطراف وتتضمل بعض العقود شرط التحكهد 
احد الأطراف يلى التحكهد بصدد نناع بشان هقد لا يتضمل شرط  أةأن يعج ،والأخرى لا تتضمل

ن العقود الأخرى متضمنة شرط التحكهد فان التحكهد وةان حجة  اا الطرف العجوا يلي التحكهد لأ
غهاب شرط   اا العقد يتضمل تعقائي شرط التحكهد ونظرت  يئة التحكهد بالنناع فان حكمخا صد  في

فانذ يتهح لعطرف الأخر يقامة طعب الطعل في قرا  التحكهد هعى أساس هدم ولود اتفاق  ،التحكهد
 . 2تحكهد

اع الاص ينشأ بينخد بشان مسالة هعى خنير أو وسهط وفي حال اتفق الاصوم هعى هرض النن 
 ،ولجأ يلهذ احد الأطراف ها ضا هعهذ النناع بوصفذ محكما ولهس خنيرا أو وسهطا ،يتولى تسوية النناع

 . 3فالحكد الصاد   كون قد صد  في غهاب اتفاق التحكهد فانذ يتهح سنب لعطعل بقرا  التحكهد

 ام العامللنظ ة الحكممخالف :لثالثا فرعال

و اه الحالة مل حالات البطلان التي تكاد تجتمع هعيخا القوانيل والاتفاقهات سواا ةسنب 
ويمكل اهتبا  النظام العام  و الباب الاص تدخل منذ  ،هبطال حكد التحكهد أو ةمنر  لرفض تنفياه

                                                 
 . 54ت، مرجع سابق: سلام، منصو  1
 . 247، تمرجع سابق، هيد محمد، القصات 2
 49، تمرجع سابق، هعي، برةات 3
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خاه التطو ات وطريقة بحي  تتسع دائر  النظام العام أو تضيق تبعا ل ،العوامل الالتماعهة والاقتصاد ة
 . 1وتبعا لتقدم المفاههد الالتماعهة وهعومخا ،فخد الناس لنظد هصر د

فالاص  ،فإن فكر  النظام العام  ي فكر  مرنة ومستعصهة التحديد تاتعف مل دولة لأخرى 
 لالك لا يولد تعريف محدد ومنضبط ،تعتنره بعض الدول مصعحة هامة لا تعتنره الدول الأخرى 

 . 2ظام العام نظراً لاختلافخا باختلاف الأماكل والأشاات والأزمنةلفكر  الن

ولخاا السنب أولب المشرع المصرص هعى محكمة البطلان أن تميره مل تعقاا نفسخا وأفرد لذ 
( مل قانون التحكهد المصرص والتي تنص هعى أنذ " تقضي المحكمة 53/2في الماد  ) 3فقر  خاصة

م تعقاا نفسخا ببطلان حكد التحكهد يذا تضمل ما  االف النظام العاالتي تنظر دهوى البطلان مل 
 في لمخو ية مصر العربهة".

ب( هعى أنذ " /49باهضافة يلى ذلك فقد نص قانون التحكهد الأ دني هعى ذلك في الماد  )
تقضي المحكمة التي تنظر دهوى البطلان مل تعقاا نفسخا ببطلان حكد التحكهد يذا تضمل ما  االف 

 .النظام العام في القانون الأ دني"

أما المشرع الفعسطيني فعد  حدد في قانون التحكهد المقصود بالنظام العام في فعسطيل و ل 
فععى  يئة التحكهد احترام النظام العام الموضوهي واهلرائي هند  ، قصد الموضوهي أم اهلرائي

عقة بماالفة قرا  التحكهد نفسذ لعنظام العام والحدي   نا هل المسالة المتع ،الفصل بالنناع المعروض
منخا مملاً  خالف قرا  التحكهد قانون الضرائب الجمرةهة أو قواهد الاستيراد والتصدير أو تحديد سعر 

  .4الفائد  المحدد  قانونهاُ 

                                                 
 . 189ت، مرجع سابق: ممدوح، العننص  1
، 2006، القا ر ، دا  النخضتتتتتة العربهة، الطبعة المالمة، التحكهد ي لتنفيذ أحكامالوسااايط في النظام القانون: هاشتتتتتو ، منروك 2

 . 287ت
 84ت، مرجع سابق: سلام توفيق، منصو  3
قتتتاهتتتد   10منشتتتتتتتتتتتتتتو  في موستتتتتتتتتتتتتتوهتتتة الفكختتتتانى معحق . ق 52لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتة  815في الطعل  قد 21/5/1990نقض متتتدني  4
 . (94ت ،مرجع سابق: برةاتا  يلهذ لدى )المش 160ت ،159ت166 قد
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ذلك  عني أن سنب الطعل في قرا  التحكهد  قوم يذا ةان قرا  التحكهد نفسذ ماالفاً لعنظام و  
والتي يتد  1(4ولا  كون الحدي  هل مسالة ماالفة طنهعة النناع لعنظام العام بحسب الماد  ) العام

 . التحكهد باطلاً  التحكهد فيخا هعى أساس انعقاد اتفاق الطعل في قرا 

فإذا قام طعب الطعل في قرا  التحكهد هعى أساس بطلان اتفاق التحكهد وأثناا نظر المحكمة 
وإذا  ،لدت أن اتفاق التحكهد صحهحاً ويجب أن تقضي برد طعب الطعلو  ،الماتصة بطعب الطعل

بطعب الطعل في قرا   فان المحكمة الماتصة ،اتضح يليخا أن حكد التحكهد ماالفاً لعنظام العام
التحكهد تقضي ببطلانذ مل تعقاا نفسخا هعى أساس ماالفتذ لعنظام العام ولو لد يميره المدهي في 

 . 2لائحة دهواه 

التحكهد بشأن ترةة مستقنعهة في حها  مو ثخد وتضمل ) :هعى ماالفة الحكد لعنظام العام ممال
وأصد ت  الاتفاق شرط تحكهد وثا  نناع بيل الو ثذ وهرض الأمر هعى  يئة تحكهد فأقرت الاتفاق

ن فإن  اا الحكد  كون باطلا لماالفتذ لعنظام العام أما اذا صد  الحكد ببطلا ،حكما بتسوية النناع
  .3الاتفاق فإن الحكد  كون صحهحا(

ونظراً لعمااوف التي يمير ا النظام العام الداخعي ظخر  ناك ما  سمى بالنظام العام الدولي 
ولكل غالنهة التشريعات الوطنهة والدولهة لا تنص صراحة هعى التميين بيل النظام العام الدولي والنظام 

فنطاق النظام    بيل النظام العام الداخعي والنظام العام الدوليالعام الداخعي والتطنيق العمعي  مين هاد
فمل شأن التضييق مل فكر  النظام العام تنديد  4العام الدولي أضيق مل نطاق النظام العام الداخعي

لانب ةنير مل مااوف المتعامعيل في التجا   الدولهة مل يستادام النظام العام ةسهف مسعط هعى 
ففي ظل هدم تحديد تعريف لعنظام العام الدولي لكل  ،قرا ات التحكهد الألننهة ؤوس طالني تنفيا 

 يلتماعهة أو أخلاقهة لعمجتمع الدوليترى الباحمة أنذ غير مقنول هالمهاً أو دولهاً ماالفة مصالح هعها 

                                                 
المستتائل  -1: " لا تاضتتع هحكام  اا القانون المستتائل الآتهة 2000لستتنة  (3( مل قانون التحكهد الفعستتطيني  قد )4الماد  ) 1

 ."الشاصهةالمنازهات المتععقة بالأحوال  -3. التي لا  جوز فيخا الصعح قانوناً و  -2. المتععقة بالنظام العام في فعسطيل
 . 268ت، مرجع سابق ،حفهظة السيد، الحداد 2
 . 250ت، مرجع سابق: محمود ماتا ، بريرص  3
 490ت، سابق مرجع، الأجنبية التحكيم قرارات تنفيذ على القضائية الرقابة: أميل، دواس 4
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ل واهتجا  ماالفة النظام العام لعدولة في العقود المتععقة بالرشو  وغسيل الأموا :ومل الأممعة هعى ذلك
 .1بالماد ات

ب( /5/2حي  نصل في الماد  ) ،وتننل اتفاقهة نيويو ك  اه الحالة لرفض تنفيا قرا  التحكهد
" جوز لعسعطة الماتصة في النعد المطعوب اليخا الاهتراف وتنفيا قرا  المحكميل أن ترفض  :هعى أنذ

يل أو تنفياه ما  االف النظام العام في الاهتراف والتنفيا يذا تنيل لخا أن في الاهتراف بقرا  المحكم
 .  اا النعد"

وإنما يكتفل بجواز  ،فاتفاقهة نيويو ك ةما يتضح لد تفرق بيل النظام العام الداخعي والدولي
الرفض حال ماالفة النظام العام في بعد التنفيا مما يترك الباب مفتوحا هعى مصراعهذ لعسعطة 

 . لطعب تنفيا قرا  التحكهد الألنني التقديرية لعمحكمة الماتصة بالتصدص

وقانون التحكهد الفعسطيني سا  هعى نخج اتفاقهة نيويو ك وتنني حالة الرفض في حال ماالفة 
وتننى المفخوم الواسع لعنظام العام فكل قرا  تحكهد ألنني يرى القاضي  ،النظام العام في فعسطيل

( مل 48/1فقد نصل الماد  ) ، فض تنفياه الوطني أنذ ماالف لعنظام العام في فعسطيل  جوز لذ
هعى أنذ " جوز لعمحكمة الماتصة ولو مل تعقاا نفسخا  فض تنفيا قرا   الفعسطيني قانون التحكهد

 . يذا ةان القرا  ماالفا لعنظام العام في فعسطيل" -أ :التحكهد الألنني في يحدى الحالتيل

ماالفتذ النظام العام وإنما ألازت  فض أما اتفاقهة الرياض فخي لد تكتف برفض التنفيا ل
ه( هعى أنذ /37فقد نصل الماد  ) ،التنفيا يذا ةان قرا  التحكهد ماالفا لأحكام الشريعة اهسلامهة

"يذا ةان في حكد )قرا ( المحكميل ما  االف أحكام الشريعة  : جوز لعجخة القضائهة  فض التنفيا
 ."ف المتعاقد المطعوب يلهذ التنفياامة لدى الطر اهسلامهة أو النظام العام أو الآداب الع

فيرى الفقذ أنذ ين تد الأخا بالتفسير الحرفي لعنص فهجب  فض تنفيا قرا  التحكهد هعى 
أساس ماالفتذ لأحكام الشريعة اهسلامهة هعى الرغد مل أنذ لهس ماالفاً لعنظام العام في دولة التنفيا 

                                                 
و قتة همتتل مقتتدمتة لمعتقى مكتتة المتتاني لعتحكهد ، بطلان حكم التحكيم لمخالفة النظام العام في القوانين العربية: حمن  حتداد 1
 .comwww.aiadr. مولود  هعى موقع اهنترنل، 2008سنة ل
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قاصراً هعى الأحوال التي تكون فيخا الشريعة اهسلامهة ومل  أيي الشاصي ين  اا النص  عتنر 
والبة التطنيق يما لأن الشريعة المطبقة أصلًا ةما  و الحال في السعود ة أو لأن القانون الوضعي 

  .1لا ينظمخا ويتد العجوا يلى الشريعة اهسلامهة باهتبا  ا مصد اً مل مصاد  القانون 

 ك والرياض وقانون التحكهد الفعسطيني لد تنص هعى لواز بالنتهجة نلاحظ أن يتفاقيتي نيويو 
 . تجنئة القرا  وقصر  فض التنفيا هعى الجنا الماالف لعنظام العام

أما بالنسبة لعقضاا المصرص فأكدت محكمة النقض المصرية هعى يمكانهة تجنئة تنفيا القرا  
الفة قرا  التحكهد الألنني لعنظام أن ما" .2في حال ماالفة النظام العام حي  لاا في أحد أحكامخا

وباصوت شق القرا  الاص لا  االف  ،العام في مصر يولب هعى القاضي المصرص  فض التنفيا
النظام العام  جوز الأمر بتنفياه متى أمكل فصعذ هل الشق الآخر باهتبا  أن ذلك تنفيا لنئي 

  .لعقرا "

 التعسف والإساءة في السلوك :رابعالفرع ال

ا السنب قيدا هعى  يئة التحكهد يذ هعيخا أن تراهي في يلراااتخا المحافظة هعى  شكل  ا
  .حقوق ةل طرف مل أطراف الاصومة في الدفاع وبهان حججذ التي لخا هلاقة بموضوع النناع

فالمشرع الفعسطيني لد  حدد المقصود بإساا   ،وإساا  السعوك مصطعح واسع المدلول والمفخوم
 .ير ا لسعطة المحكمة التقديريةالسعوك بل ترك تقد

عبا   يساا  السعوك " 3تد تعريف يساا  السعوك في قرا  محكمة النقض الفعسطينهة فقد
بالمفخوم القضائي تعني غعطة قضائهة اقترفخا المحكد أو غعطة ةتابهة أو ماالفة يحدى الوالبات بما 

يما عبا   الحصول هعى قرا   ،ةيتسنب بعدم يحقاقذ الحق وةل همل يتنافى مع العدالة الطنهعه
                                                 

 دا  بلا، 1989، همان، الأو وبي العربي لعتحكهد المال  المؤتمر، التجاري  للتحكيم العربية الإتفاقيات: أحمد حمن ، حداد 1

 . 54+ت53 ت، نشر
 . 21/5/9901 بتا يخ الصاد  ق 52 لسنة )815 ( قد الطعل في المصرية النقض محكمة حكد 2
 : منشو  هعى موقع المقتفي  ابط 124/2004قرا  محكمة النفض الفعسطينهة  قد  3

www.muqtafi.birzeit.edu    مسااً  9الساهة  ،4/8201/ 10تا يخ النيا . 

http://www.muqtafi.birzeit.edu/
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يذا ثنل لمحكمة . التحكهد بصو   غير لائقة فأنخا تعني الحصول هعى قرا  بطريق الغش والاداع
الموضوع أن المحكد المنفرد اتبع الأصول القانونهة في يلرااات التحكهد مل حي  سماع الشخود 

وانذ فصل في النناع القائد وفقا وتدوينخا في محاضر مرفقة بالدهوى وهدم  فضذ سماع أص شا د 
لمشا طذ التحكهد الموقعة مل قنل الأطراف وطبقا لعنهانات التي طرحل فان حكمخا بأنذ لد  قع أص 

 . "غش أو يساا  سعوك مل المحكد تتفق مع القانون 

  :ومدلول السعوك الحسل لخيئة التحكهد بينذ قانون التحكهد الفعسطيني في هد  موقع منخا مملا

نات الأطراف وتدويل وقائع ةل لعسة فتي محضر موقع حسب امع  يئة التحكهد يلى بهتست .1
  .1الأصول وتسعد نساة هل  اا المحضر يلى الأطراف بناا هعى طعنخد

هعى  يئة التحكهد تحديد موهد لعنظر بالنناع ولحضو  الأطراف وتنعهغخد بالك قنل التا يخ  .2
اتفق الأطراف  لاكتفاا بتقد د الماةرات والوثائق يذاويجوز لخا ا ،وتستمع للأطراف ،بوقل ةاف
وةما هعى  يئة التحكهد تنعغخد بالك قنل التا يخ المحدد لعجعسة بسبعة أ ام هعى  .2هعى ذلك
 . 3الأقل

ولوب التحقق مل يهلان ..." :4وقد أكدت هعى ذلك محكمة النقض المصرية حي  لاا فيخا
فتمسك  ،صد  فهذ الحكد الألنني قنل تايعذ بالصهغة التنفيا ةالاصوم يهلاناً صحهحاً بالدهوى التي 

وطرح المحكمة لخاا الدفاع دون التحقق مل صحة يهلانذ بالدهوى وفقاً  ،الطاهل ببطلان يهلانذ
للإلرااات التي  سمخا قانون النعد الاص صد  فهذ الحكد وهدم تعا ض  اه اهلرااات مع يهتبا ات 

 .ر خطأ وقصو "النظام العام في مصر  عتن

وتعامعخد هعى قدم المساوا  وإتاحة الفرصة الكامعة  ،حقوق الدفاع  يئة التحكهد هعيخا احتترام .3
 . 5ناتذادفوهذ وبهو  لكل منخد لعترض قضيتذ

                                                 
 .2000( لسنة 3( قانون التحكهد الفعسطيني  قد )24الماد  ) 1
 .2000( لسنة 3( قانون التحكهد الفعسطيني  قد )24د  )الما 2
 . 2000( سنة 3( اللاثحة التنفيا ة لقانون التحكهد الفعسطيني  قد )45الماد  ) 3
 . 29/6/1988بتا يخ الصاد ، ق )55 (لسنة )558 ( قد الطعل في المصرية النقض محكمة حكد 4
 . 2000( سنة 3الفعسطيني  قد ) ( اللاثحة التنفيا ة لقانون التحكهد35الماد  ) 5
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 مخالفة هيئة التحكيم لإتفاق الأطراف :الفرع الخامس

لطرفي   اد  و و أنومل أ د القواهد المسعد بخا فقخاً وقضااً  و خضوع التحكهد لقانون اه
اتفاق التحكهد حرية تحديد القانون والب التطنيق الاص  جب هعى  يئة التحكهد تطنهقذ هعى موضوع 

أص  جب هعى  يئة التحكهد العمل هعى تطنيق القانون التي تاتا ه ي اد   ،النناع المنظو  أمامخا
راف  كون قد تجاوز حدود مخمتذ  اا القانون المحدد بإ اد  الأط وإذا لد  طنق المحكد ،الأطراف

التحكمهة حيل يننى حكمذ هعى قانون أخر غير المتفق هعى تطنهقذ مما ينر  ذلك الطعل في قرا  
وقد تضمنل الاتفاقهات الدولهة الااصة بالتحكهد  اا المندأ ممل اتفاقهة نيويو ك لسنة  1التحكهد
  .1961م واتفاقهة لنهف لسنة 1958

تفاق وصحتذ أن تكون ي اد  الأطراف قد صد ت سعهمة خالهة مل ولكل  شترط لولود الا
بطلان  يلىوبالتالي فإن هدم ولود الرضا أو تعيبذ يؤدص  ،واهكراه  هيوب الرضا ةالغعط والتدلهس

  .2الاتفاق وذلك لماالفة الشروط المطعوبة لصحة الاتفاق

 يلىلمشرع المصرص اتجذ ( مل قانون التحكهد المصرص نجد أن ا39الماد  ) يلىوبالرلوع 
ترتيب البطلان هعى ماالفة ي اد  الأطراف بشأن تحديد القانون الوالب التطنيق في حالة ظخو   اه 

  .3اه اد  صراحة أو ضمنا

( مل اتفاقهة همان العربهة لعتحكهد يلى قانون اه اد  صراحة 21وقد و دت اهشا   في الماد  )
تفصل الخيئة في النناع وفقا لععقد المنرم بيل الطرفيل وأحكام أن "نصل في الماد  الماةو   هعى فقد 

 . القانون الاص اتفق هعهذ الطرفان صراحة أو ضمناً ين ولد"

ففي  اا النص منحل اهتفاقهة أطراف العقد الحرية في اختها  القانون الوالب التطنيق هعى 
فقد أشا ت بأن ي اد  الأطراف  ،لقانون هقد د ولد تدع مجالا لعشك في طنهعة اه اد  في يختها  ا

                                                 
 .73، تمرجع سابق ،وئام مصطفى محي الديل، مطر 1
 . 136ت، مرجع سابق: ابراههد  ضوان، الجغنير 2
، دا  الفكر الجامعي، الفعالية الدولية لقبول التحكيم في منازعات التجارة الدولية: صتتتتتتتلاح لمال الديل، محمود مصتتتتتتتيعحي 3

 . عد اوما ب 150ت، دون طبعة، 2004
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الصريحة أو الضمنهة وحرية الأطراف وفقا للإتفاقهة تمتد هختها  أص قانون ولو لد  كل ذا صعة 
  .1بالعقد أو قانونا وطنها معينا

( بتحرير 21مما تجد  اهشا   يلهذ أن يتفاقهة همان صرحل في الفقر  المانهة مل الماد  )
بأص قانون حي  انفردت  اه اهتفاقهة بخاا التصريح دون غير ا مل الاتفاقهات  العقد مل اه تباط

لد يتفق أطراف النناع هعى القانون  يذاأما ، 2آخا  بما سا  عهذ اهتجاه الحدي  في التحكهد الدولي
 باطاا تالوالب التطنيق هعى موضوع النناع فإن لخيئة التحكهد الحق في تطنيق القانون الاص تراه أكمر 

  .3الأهراف المتبعة بيل الاصوم الاهتبا بموضوع النناع وهعى الأخا بعيل 

فنتهجة الحق الاص أهطاه المشرع لأطراف النناع في اختها  طريق بديل لعمحاكد الرسمهة لحل 
 . 4خلافخد بالتحكهد فقد أهطا د أ ضا حرية اختها  القانون الوالب تطنهقذ هعى محل التحكهد

ع الأ دني مدفوها بمقتضهات قانونهة واقتصاد ة يلى تأكيد احترامذ لاتفاق وقد همد المشر 
مما أتاح المجال واسعا للأطراف لاختها  تطنيق  ،اهطراف هعى التحكهد مستعخما مندأ سعطان اه اد 

القانون الاص  شااون هعى موضوع النناع بينخد فععى الخيئة التحكهمهة احترام ي اد  اهطراف طالما 
ا لا تاالف النظام العام في الدولة وسعهمة غير مشوبة بغش في القانون وإلا هد حكمخد هرضذ أنخ

 . 5لعبطلان

فربما يتفق المحكمون هعى تطنيق قواهد قانونهة وفقخهة وضعخا الفقخاا والقانونيون ولكل لد 
ف فقد يتفق الفريقان أو  بما  كون الأمر هعى نحو ماتع ،يتد يدخالخا يلى القوانيل ولد يتد الأخا بخا

هعى حل النناع بالرلوع هحدى العوائح في مراكن التحكهد أو الننود هحدى الاتفاقهات الدولهة أو 
  .6غير ا

                                                 
 . 185ت، لامعة الكويل، ةعهة الحقوق ، القانون الواجب التطبيق في التحكيم التجاري الدولي: أحمد، السمدان 1
 . 124ت، مرجع سابق: أبو زيد،  ضوان 2
وما  375ت، دون نشتتتتر، دون طبعة، دا  الجامعة الجديد ، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصاااادية: فتوح، الشتتتتاذلي 3

 . ابعد 
 . 171ت، م2009، الطبعة الأولى، دا  المقافة، دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي: هامر فتحي، البطاينة 4
 . 156ت، مرجع سابق: ابراههد  ضوان، الجغنير 5
 . 64+63ت، مرجع سابق: أحمد بشير، الشرايرص  6
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" جوز التعاقد هعى ما  االف القواهد القانونهة  1وقد قضل محكمة التميين الأ دنهة بأنذ
ى التي  منع الاتفاق هعى ما  االفخا فإن الموضوهة لمصعحة المتعاقديل أما القواهد القانونهة الأخر 

الشرط الوا د بشأنخا في اتفاق التحكهد  و الاص  عتنر باطلا بينما  عتنر اتفاق التحكهد ذاتذ صحهحا 
 . ومعنما لعفريقيل

أما يذا انعدم اتفاق الأطراف حول اختها  د لعقانون الوالب التطنيق هعى موضوع النناع ولب 
لخاه المسألة فقد أطعق المشرع الأ دني العنان لخيئة التحكهد لاختها  القانون هعى المحكميل التصدص 

ب( مل قانون التحكهد الأ دني بأنذ /36الاص ترى أنذ أكمر اتصالا بموضوع النناع فقد نصل الماد  )
 "يذا لد يتفق الطرفان هعى القواهد القانونهة والبذ التطنيق هعى موضوع النناع طبقل  يئة التحكهد

 .القواهد الموضوعهة في القانون الاص ترى أنذ الأكمر اتصالا بالنناع"

 هعى أما بالنسبة لارو   يئة التحكهد هل اتفاق التحكهد أو موضوهذ فإن التحكهد  قوم أساسا
 ي اد  الأطراف التي انصرفل يلى فض النناع بخاا الطريق، فالأصل أن المحكد لا  ستطهع تناول

 في  متذ التحكهمهة، فالمحكد وان ةانل مخمتذ ذات طابع قضائي يلا انذمسائل خا   حدود مخ
 لهس قاضها بالمعنى المقصود ولا تنسحب هعهذ صلاحهات القاضي التي خولذ ي ا ا الدستو  الحقهقة
 .2والقانون 

( والتي أحالل يليخا الماد  43/5وتننى قانون التحكهد الفعسطيني  اه الحالة في الماد  )
يذا توفرت يحدى الأسباب  ..." جوز  فض التنفيا :القانون ذاتذ والتي نصل هعى أنذ ( مل49/1)

ولخا أو خر  ...ماالفتخا لما يتفق هعهذ الأطراف ويساا  السعوك مل قنل  يئة التحكهد أ -5 :التالهة
 ."هل يتفاق التحكهد أو موضوهذ

هندما نص في الماد   فقانون التنفيا الفعسطيني تضمل  اه الحالة ةشرط لعتنفيا وذلك
المحاكد الألننهة التي أن -1 ...."لا  جوز الأمر بالتنفيا يلا بعد التحقق مما يعي :( هعى أنذ37/1)

 . "قضائي الدولي المقر   في قانونخاأصد تذ ماتصة بذ طبقاً لقواهد اهختصات ال

                                                 
 . 53ت -2هدد-1966المحاميل لعام  منشو  في مجعة نقابة 313/1965قرا  محكمة التميين الا دنهة  قد  1
 . 74ت، مرجع سابق: وئام مصطفى، مطر 2
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د تطنهقذ هعى فيتضح لنا أن النص لاا لهطنق هعى تنفيا الأحكام القضائهة الألننهة وهن
( مل قانون التنفيا فهمكل اهستنتا  أنذ مشابخاً 38تنفيا قرا ات التحكهد وفقا لما نصل هعهذ الماد  )

 ( واهتنرت محكمة اهستئناف الفعسطينهة أن تجاوز /5/1لما نصل هعهذ يتفاقهة نيويو ك في الماد  )
فقد نصل  ،التي تؤدص يلى منع تنفياه يئة التحكهد لنطاق سعطاتخا وصلاحهاتخا  عتنر أحد الأسباب 

"لا  جوز تنفيا حكد )قرا ( المحكميل ما دام أنخد قد تجاوزو  :1في حكد صاد  هنذ هعى أنذ
 المحدد  يليخد في اتفاق التحكهد".صلاحهاتخد 

وقد أكدت القوانيل ومنخا القانون الأ دني أن تجاوز المحكد لحدود أتفاق التحكهد وهدم تقييده 
لنناع وتجاوزه لمخمتذ التحكهمهذ التي ا تضا ا الأطراف لفض النناع هل طريق التحكهد بموضوع ا

 . 2 مكل أن  كون سنبا لرفع دهوى بطلان حكد التحكهد

 ( فهما يتععق /5/1أما هل يتفاقهة نيويو ك فيرد فيخا أفضل النصوت وخاصة في الماد  )
الجنا الاص لد يتد يخضاهذ لعتحكهد ويأمر  فهمكل لعقاضي الوطني أن يرفض ،بتجنئة قرا  التحكهد

فهجوز اههتراف وتنفيا لنا مل  ،بتنفيا الجنا الآخر ين ةان ذلك ممكنا وذلك ةنديل لعرفض الكعي
القرا  الااضع أصلا لعتسوية بطريقة التحكهد يذا أمكل فصعذ هل باقي ألناا القرا  الغير متفق هعى 

  .3حعخا بالتحكهد

 يئة التحكهد مقيد  بموضوع النناع ولا  فترض فيخا أن تنحاز هنذ أو تستنتج الباحمة أن 
ولكل القانون أنصف المحكميل فأتاح  ،هعهذ اتقضي بشيا لد  طعبذ الاصوم أو زياد  هعى ما اتفقو 

لخد مكنة نظر في ما يمو  مل طعبات ها ضة تتصل بموضوع النناع ةالتمسك بحق الدفاع بالمقاصة 
 . ل الطعبات وإبداا أولذ الدفاع واستكمال يلرااات التحكهدوأتاح للأطراف تعدي

                                                 
، 1999 /9 /3المنعقد  في غن  بتا يخ ، (99( لستتتتتتتتتنة )93حكد محكمة الاستتتتتتتتتتئناف الفعستتتتتتتتتطينهة في الدهوى الحقوقهة  قد ) 1

 . .birzeit.edutafimuqwww. مولود هعى الموقع اهلكتروني
 . 64+ت63ت، مرجع سابق: أحمد بشير، الشرايرص  2
 . 377ت، مرجع سابق: محمد سامي، فوزص  3

http://www.muqtafi.birzeit.edu/
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ونشير هعى ين اهخلال العادص ةالاطأ المادص أو الكتابي أو الحسابي أو يغفال النل في 
بحي   مكل  ،بعض طعبات الاصوم لا  عتنر مل قنل تجاوز  يئة التحكهد لحدود اتفاق الأطراف

 . 1طراف الطعل في قرا  التحكهدمما لا ينر  ذلك للأ لاطأصلاح الأخطاا وتدا ك ايلخيئة التحكهد 

أن خرو   يئة التحكهد هل حدود الاتفاق هعى التحكهد وتناول حكمخا مسائل غير محدد  و 
في الاتفاق  حدث غالبا بسنب هدم بهان الأطراف لموضوع النناع والمسائل التي تفصل فيخا  يئة 

التحكهد وتحديد المسائل التي  جب  لاتفاق يئة التحكهد ويترتب هعى تفسير  ،التحكهد بشكل دقيق
مما ينر  حق  ،مما  كون ذلك أكمر هرضذ وإتاحة لعارو  هل حدود اتفاق التحكهد .النل فيخا

  .الأطراف الطعل في قرا  التحكهد

تحكهد  عد سنبا باصوت تنرير تجاوز المحكد لاتفاق ال 2وقضل محكمة النقض المصرية
التحكهد طريقا استمنائها هعى القضاا النظامي لحل وتسويذ المنازهات وأساسذ " لعطعل بالبطلان

فتحديد صلاحهة المحكد تقوم هعى ي اد  الأطراف ولا  ،لعقاضي الممنوحة الارو  هل الصلاحهات
 ."ول بان قاضي الأصل  و قاضي الفرع مكل التمسك بق

 حكم التحكيم بشكل أثر في الحكم بطلان :الفرع السادس

ين الحكد الصاد  هل الخيئة التحكهمهة  و حكد بكل معنى الكعمة فلا بد أن  حتوص بيل 
فعكي  كتسب قرا  التحكهد الصاد  هل ، هرضة لعبطلان طهاتذ العناصر الجو رية اللازمة وإلا هد

 يئة التحكهد حجهة الأمر المقضي بذ  جب أن  كون الحكد سعهما خالها مل العيوب التي تؤدص يلى 
لانذ ةأن  صد  غير موقع مل الخيئة أو  كون القرا  لا  شمل أسماا أهضاا  يئة التحكهد أو بط

  .3تا يخ صو   ومكانذ

                                                 
 . الفعسطيني التحكهد قانون  مل (2+42/1الماد  ) 1
ت  3س ، مجموهة أحكام النقض، 1/1952/ 3لعستتتتتتتة ، ق 19لستتتتتتتنة  149حكد محكمة النقض المدني في القضتتتتتتتهة  قد  2

 . (255، تمرلع سابق، هيد محمد، لهذ لدى )القصاتالمشا  ي 338
،  ستتتتتتالة لامعهة منشتتتتتتو  ، بطلان حكم التحكيم ونطاق رقابة محكمة التمييز عليه )دراسااااة مقارنة(: محمد حستتتتتتيل، الأحمد 3

 . 77ت، 2012، همان، لامعة آل النيل
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التي وقد وضعل القوانيل التي هنيل بمسألة التحكهد هدداً مل المتطعبات والنهانات الأساسهة 
فينال احترام الاصوم  لا بد أن  حتويخا حكد التحكهد لهصد  بمقتضا ا ةامل الأ ةان والعناصر

"الحكد  جب أن  كون  1وةانل محكمة النقض المصرية قد قضل أن ،ويكون حجة هعيخد بما و د فهذ
 .دالًا بااتذ هعى استكمال شروط صحتذ بحي  لا  قنل ما نقص فهذ مل النهانات الجو رية"

لك المتطعبات فنشير  نا أنذ ينبغي هعى حكد التحكهد أن  صد  ضمل يطا  قانوني معنهاً با
القانونهة باهتبا ه حكد ذو طنهعة قضائهة ومل تعك المتطعبات يكتمال بهانات الحكد الموضوعهة مل 
يتساق منطوق حكد التحكهد يلى يحتواا حكد التحكهد هعى معاص هدهااات وطعبات فرقاا الدهوى 

 : وأخيراً لا بد مل تععيل الحكد ومل صو  ذلك

 لد يتضمل قرا  وإذا ،أسماا المحكميل الاص صد  هنخد  جب أن يتضمل قرا  التحكهد .1
  .2التحكهد أسماا المحكميل ةان القرا  باطلاً 

ويجب أن ينظر بالنناع  ،قد تتفق الأطراف هعى تشكيل  يئة التحكهد مل محكد واحد أو أكمر .2
ل نل بالنناع ميمملا ةان يتفق الأطراف هعى أن  .هدد المحكميل المحدد في اتفاق التحكهد
توافرت حالة ماالفة تشكيل  يئة التحكهد  اا  ،محكميل ولد  فصل بالنناع يلا محكد فقط

 . 3منر  لعطعل في قرا  التحكهد

وأ مهة ذةر تا يخ الحكد هثبات أن الحكد قد  ، جب ذةر مكان وتا يخ صدو  قرا  التحكهد .3
 . 4صد  ضمل مد  التحكهد أو بعد انقضاا المد  المحدد  لعتحكهد

يذا ةانل  يئة التحكهد تتشكل مل أكمر مل محكد  ،لد  صد  القرا  بالأغعنهة  عتنر باطلايذا  .4
  .5واحد

                                                 
الوستتتتتتهط في طرق الطعل هعى ، ديلأشتتتتتتا  لذ محمد أحمد هاب، فضتتتتتتائهة 19ستتتتتتنة، 24/4/1968، محكمة النقض المصتتتتتترية 1

 . 207ت، اهسكند ية، دا  الفكر الجامعي، الأحكام المدنهة والتجا ية
 . 150، تمرجع سابق، ممدوح هند العنين، العننص  2
 . 2000لسنة  (3( قانون التحكهد الفعسطيني  قد )8/1الماد  ) 3
 . 151، تالمرجع السابق، ممدوح هند العنين، العننص  4
 2000لسنة  (3قانون التحكهد الفعسطيني  قد ) (4/ 38  )الماد 5
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 جب أن  شمل قرا  التحكهد هعى منطوق الحكد ومعاص لطعبات وأقوال الاصوم ومستنداتخد  .5
 ن  صد  حكد التحكهد بدون مضمون الحكد أو هدم وضوحذأمملا ة ،وذةر أسباب الحكد

 . 1التحكهد الطعل في قرا ذلك منر   فإن

مملا ةان  صد  قرا  التحكهد  ، جب أن  حمل قرا  التحكهد توقهع لعمحكد الاص صد  هنذ .6
  .2الطعل في قرا  التحكهد  اا منر  ،مل دون التوقهع هعهذ مل المحكد الاص صد  هنذ

 مل والب المحكد يصدا  قرا  التحكهد بحضو  أطراف النناع وفي حالة هدم حضو  أحد .7
فإنذ يتولب هعى المحكد يصدا  القرا  في الجعسة  ،الأطراف  غد هعمذ بجعسة النطق بالقرا 

بممابة الحضو ص  باهتبا  القترا  ،المعينة لالك هعى أن  جرص تنعهغ الطرف الغائب بالحكد
 . 3في حق الغائب

  الخداعو  الغشب الحصول على قرار التحكيم: الفرع السابع

 هل  يئة التحكهد بنااً هعى نقطة أساسهة  كون القرا  منني هعيخا قد  صد  قرا  التحكهد
ةأن  قوم بإبراز  ،الاص  قوم بذ أحد أطراف التحكهدويحصل هعى  اه النقطة بطريق الغش أو الاداع 

 قوم بذ الغير ةأن  شخد شخاد  مغاير   أن أو اق منو ه لخيئة التحكهد التي تقوم بفصل النناع أو
ما ينر  الطعل في قرا  التحكهد وذلك استنادا يلى قواهد العدالة وقاهد  أن الغش  فسد و اا  ،لعحقهقة
 .4كل شيا

فإذا ثنل أن  يئة التحكهد استندت في حكمخا يلى  اه المستندات فان الحكد  كون قابلا 
خا أما يذا ثنل أن  يئة التحكهد لد تعتمد في حكمخا هعى  اه المستندات فلا يترتب هعي، لعبطلان

الحكد بالبطلان وذلك تأسهسا هعى نص القانون الاص ألاز الحكد بالبطلان يذا ةانل يلرااات التحكهد 

                                                 
ت ، بدون سنة نشر، منشأ  المعا ف باهسكند ية، بدون طبعة، دور قضاء الدولة في تحقيق التحكيم، أمال احمد، الفنا ى  1

221 . 
 . 2000لسنة  (3قانون التحكهد الفعسطيني  قد ) (39/1) الماد  2
 . 2000لسنة  (3الفعسطيني  قد ) قانون التحكهد (40المتاد  ) 3
 . 50ت، مرجع سابق: سلام، منصو  4
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مما  عني أن بطلان اهلراا في ذاتذ لا  عتد بذ ينما لتأثيره فهما حكمل  ،باطعة بطلانا أثر في الحكد
 . 1بذ  يئة التحكهد

 :( أنذ49/1لتي أحالل يليخا الماد  )( وا43/7وقانون التحكهد الفعسطيني نص في الماد  )
"يذا يستحصل هعى قرا  التحكهد بطريق الغش أو الاداع ما لد  كل قد تد تنفيا القرا  قنل يكتشاف 
الغش أو الاداع" فتعتنر يحدى الحالات التي  جوز بناااً هعيخا طعب  فض تنفيا قرا  التحكهد 

 . الألنني

أن يتد تقد د  اا الطعل في لائحة الاستئناف ولا  2ولكل اشترطل محكمة النقض الفعسطينهة
"لا  قنل اهدهاا أمام  :حي  لاا في يحدى أحكامخا،  جوز التمسك بذ لأول مر  أمام محكمة النقض

محكمة النقض بأن قرا  المحكد قد بني هعى الغش والاداع طالما أن  اا اهدهاا لد يرد في لائحة 
 ستئناف".حة اهطعب فسخ قرا  التحكهد ولا في لائ

والحصول هعى قرا   ،و اا النص لد يرد لذ شنيخا في اتفاقهة نيويو ك أو اتفاقهة الرياض
التحكهد بالغش أو الاداع  كون بإتباع أحد الاصوم طرقاً يحتهالهة بخدف تغيير الحقهقة ةأن يتد تقد د 

س التي صد  بناااً هعيخا وتكون  اه النينة  ي الأساس أو يحدى الأس ،بينة مضععة لخيئة التحكهد
  .3قرا  التحكهد

هعى أن  و اه الحالات سالفة الاةر تتهح الطعل في قرا  التحكهد هعى أساس الغش والاداع
أما في الحالة التي  كتشف فيخا الغش والاداع  ،يتد اكتشاف الغش أو الاداع قنل تنفيا قرا  التحكهد

  .4مل الأسباب التي  جوز الطعل في قرا  التحكهدبعد تنفيا قرا  التحكهد لا تعنر  اه الحالة 

                                                 
 . 276ت-275، تمرجع سابق: ننيل اسماهيل، همر 1

( 112في التتدهوى الحقوقهتتة  قد )، 14/9/2008صتتتتتتتتتتتتتتتاد  بتتتا يخ ، قرا  محكمتتة النقض الفعستتتتتتتتتتتتتتطينهتتة المنعقتتد  في  ام الله 2
 . edu. birzeit. muqtafi. wwwمولود هعى موقع المقتفي ، (2007لسنة)

 د( مل قانون تنفيا الأحكام الألننهة الأ دني تضمل نصاً مشابخا/7الماد  ) 3

 . 50، تمرجع سابق: سلام، منصو  4

http://www.muqtafi.birzeit.edu/
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( أن لا  كون قد تد التنفيا وإكتسب أمر 43/7التحكهد الفعسطيني اشترط في الماد  ) فقانون 
التنفيا الد لة القطعهة فخنا لا  مكل التمسك بخا ةإحدى حالات الرفض وإنما يتد الرلوع يلى القواهد 

بناااً هعى القواهد العامة الوا د  قي قانون أصول المحاكمات العامة ويمكل طعب يهاد  المحاكمة 
  .(2001( لسنة )2المدنهة والتجا ية الفعسطيني  قد )

 بل ترك تحديد مفخوم الغش ،والمشرع الفعسطيني لد  حدد ما المقصود بالغش بشكل واضح
ع القائد بيل أطراف لسعطة المحكمة التقديرية التي تستاعص مل قنيل الملابسات التي تحهط بالننا 

 يا حدث مل شاص سالشيا الاص  : و ولكل ما أسعف سابقاً يتضح لنا ين مفخوم الغش ،التحكهد
 في الوقائع فهمكل أن ينجد هنذ ضر  مادص أو معنوص أو يلتماهي 1و و تحريف مفتعل لعحقهقة النهة

د بنهانات شفوية وتكون حداث اثر الغش والاداع أثناا يلرااات التحكهد ةأن ينود المحكيويقصد 
فان قول لنا مل الحقهقة دون يكمالخا وبعضخا  شكل  ،مغاير  لعحقهقة أو يخفاا مععومات لو رية

واهتماد المحكد هعى المععومات الناقصة أو يخفائخا مل الأصل سهكون مل حق الطرف  ،2أمرا ةاذباً 
  .3الاداع الآخر الطعل في قرا  التحكهد هعى أن  كون قنل اكتشاف الغش أو

الأسباب التي  قوم هعيخا طعب الطعل في  قد حدد المشرع الفعسطيني وأخيرا  مكل القول أن
بما أن المشرع حدد  اه  ( قانون التحكهد43قرا  حكد التحكهد هعى سنيل الحصر مل خلال م )

اةر الأسباب هعى سنيل الحصر بحي  لا  جوز يقامة طعب الطعل في قرا  التحكهد لأص سنب لد ي
 فهجب هعى الطاهل أو  افع الطعب تحديد سنب أو أسباب الطعل ،ضمل النص المشا  يلهذ أهلاه

مل تعقاا  بطلان ه سنب الطعل بالاثإفي لائحة الطعب المقدم لعمحكمة الماتصة ولا  قوم القاضي ب
يذا ةان  أسباب الطعل في قرا  التحكهد يلا نفسذ ين لد ياةر في لائحة الطعب حتى ولو توافر احد

وفي حال ةان  ،متععق بالنظام العام تميره المحكمة مل تعقاا نفسخا ولو لد يتمسك بذ الطرف الطاهل
هندئا تقضي المحكمة الماتصة برد  (43سنب الطعل خا   هل الأسباب المحدود  في الماد  )

                                                 
 50ت، مرجع سابق: سلام، منصو  1

 . 132ت، مرجع سابق: أشجان فهصل، داود 2

 . 289ت، مرجع سابق: د ويش، الوحيدص 3
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رع هعى سنيل الطعب موضوهاُ ولا تنظر فيخا ةون أنخا غير مستند  يلى الأسباب التي حدد ا المش
 . 1الحصر

وحجة  ،ترى الباحمة  نا أن المشرع ةان صائباً هندما حدد أسباب الطعل هعى سنيل الحصر
وسيعة لعمماطعة وطوال يلرااات الفصل  المشرع مل حصر الأسباب حتى لا يتاا الطاهل منخا

قق أ د منا ا التحكهد و اا  ح ،والتراخي والتأخير في تنفيا حكد التحكهد المشغولة ذمتذ فهذ ،بالنناع
   .و ي سرهة الفصل بالنناع

ماههة حكد التحكهد وطنهعتذ ومراتبذ وشروط صحتذ وأسباب الأول هل  لفصلتحدثنا في القد 
عى تصديق حكد الماني ه فصلوسوف نتعرف في البطلان أحكام التحكهد الشكعهة والموضوعهة 

 ير والنظر في طعب الطعل بقرا  التحكهدشروط قنول السو  التحكهد وطرق الطعل في حكد التحكهد
 . أثا  طعب الطعل في قرا  التحكهدو  وما  ي المحكمة الماتصة بالطعل

  

                                                 
 . 2000( لسنة 3قانون التحكهد الفعسطيني  قد ) 1
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 الثاني فصلال

 الطعن ببطلان حكم التحكيم

تتفق العديد مل القوانيل هعى أن حكد التحكهد غير قابل لعتنفيا بحد ذاتذ وإنما  جب يكسابذ 
ضائهة الماتصة والسنب في ذلك أن الحكد لهس صاد ا هل لخة الصهغة التنفيا ة مل الجخة الق

قضائهة  سمهة وإنما هل لخة خاصة لهس لخا القد   هعى يلبا  الأطراف هعى تنفيا الحكد بل لا بد 
 ،1في ماتعف القوانيل مل مساهد  لخة  سمهة حسب ما ينص هعهذ القانون و ي لخة القضاا الرسمي

فحكد  ،لسعطة التنفيا ة التي تستعيل بخا في تنفيا أحكامخا القضائهةبما لخا مل هلاقة قانونهة با
التحكهد حتى لو ةان باتاً ونخائهاً  مكل أن  شوبذ خطأ أو قصو  فعو ةان لا  جوز الطعل فهذ 
لضاهل الحقوق وأصبح مستحيلًا تجاوز العيوب التي تشوب الأحكام ولد تتفق التشريعات بشأن 

د لالك سوف نعرض شروط السير والنظر في طعب الطعل وطرق الطعل طرق الطعل في حكد التحكه
 . في القانون الفعسطيني بالمقا نة مع غيره مل القوانيل والآثا  القانونهة المترتبة هعى طعب الطعل

  

                                                 
، 2010، دا  المقتتافتتة لعنشتتتتتتتتتتتتتتر والتوزيع، همتتان، الطبعتتة الأولى، الجنا الأول، التحكيم في القوانين العربيااة: حمن : الحتتداد 1

 . 505ت
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 ولالمبحث الأ 

 شروط السير والنظر في طلب الطعن بقرار التحكيم

هعى الرغد مل تسجيل طعب الطعل في قرا  التحكهد لدى قعد المحكمة الماتصة واتااذ  قد 
 ،لذ وموهد لنظره  اا لا  عني أن الطعب مقنول شكلًا ويجب النظر فهذ مل قنل المحكمة الماتصة

 كون لعقاضي  د الطعب شكلًا يذا لد  حي  أنذ لو تد تسجيل الطعب لدى قعد المحكمة الماتصة
 . وشروط السير هقامة الطعب ر احد الشروط الشكعهةيتواف

 لدى المحكمة المختصةالإعتراض  طلب تقديم :المطلب الأول

( مل قانون التحكهد الفعسطيني المحكمة الماتصة بأنخا "المحكمة الماتصة 1حددت الماد  )
ن دولهاً ويجرص في فإذا ةا ،أصلا بنظر النناع المعروض هعى  يئة التحكهد يذا ةان التحكهد محعهاً 

فعسطيل فخي محكمة الندا ة التي  جرص ضمل يختصاصخا المكاني وإن ةان التحكهد ألننها فالمحكمة 
الماتصة في تسجيل قرا  التحكهد وتنفياه  ي محكمة الندا ة في القدس هاصمة دولة فعسطيل أو 

 . في المقر المؤقل في غن 

الحكد موقعة مل  يئة التحكهد ومننهاً فهذ  ويقدم  اا الطعب باستدهاا مرفق بذ نساة هل
 1الأسباب التي  ستند يليخا في طعب اههتراض ويقع هعى هاتق طالب اههتراض يثبات ما يدعهذ
ويقتصر دو  المحكمة هعى فحص الأسباب التي استند يليخا طالب اههتراض فهما يذا ةانل مؤد ة 

بمعنى أنخا تنصب  ،ى  قابة المشروعهة أو الصحةفرقابة  اه المحكمة تقتصر هع، يلى الفسخ أم لا
هعى  قابة يلرااات يصدا  الحكد والشكل الاص تد بذ  اا اهصدا  لا هعى المضمون وما قضى بذ 

فعهس لخا مرالعة موضوع  اا الحكد حتى لو  2مع الأخا بعيل اههتبا  هدم ماالفة النظام العام
في نظر الوقائع المعروضة هعيخا أو تقدير الأدلة والنهانات أخطأت  يئة التحكهد في تفسير القانون أو 

                                                 
،  ستتتتتتتتالة لامعهة غير منشتتتتتتتتو  (الأردني )رقابة القضااااااء على إجراءات التحكيم في قانون التحكيم : أحمد ستتتتتتتتعيد، المومني 1

 . 354ت، 2000، همان، الجامعة الأ دنهة

 . 291ت، مرجع سابق: ممدوح هند العنين، العننص  2
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لكل  اا لا  منعخا مل التأكد مل سلامة اهلرااات وهدم  ،1التي قدمخا الاصوم أثناا نظر النناع
 2المساس بالنظام العام

أما بالنسبة لعقانون المصرص فإن المحكمة الماتصة بنظر دهوى البطلان تاتعف بإختلاف 
إذا ةان التحكهد تجا يا دولها فقد نص قانون التحكهد المصرص هعى يختصات المحكمة ف ،التحكهد

( مل القانون و و يختصات مرتبط بالنظام العام فلا  جوز اهتفاق هعى 9المشا  يليخا في الماد  )
نهة ماالفتذ أما يذا ةان التحكهد غير ذلك أص لهس تجا يا دولها فينعقد اهختصات لمحكمة الد لة الما

  .3التي تتبعخا المحكمة الماتصة أصلا بنظر النناع

"تاتص بدهوى البطلان في التحكهد التجا ص الدولي  :فنص قانون التحكهد المصرص هعى أنذ
( مل  اا القانون وفي غير التحكهد التجا ص الدولي  كون 9المحكمة المشا  يليخا في الماد  )

 . "عبعخا المحكمة الماتصة أصلا بنظر الننا اهختصات لمحكمة الد لة المانهة التي تت

ويلاحظ في  اه الأحوال أن اهحالة لعدم اهختصات تتد مل محاكد الد لة الأولى يلى 
ةما يلاحظ أ ضا أن دهوى البطلان يذا  فعل أمام محكمة يستئناف غير  ،محاكد الد لة المانهة

واهحالة يلى المحكمة التي  ،اهختصات ماتصة محعها ةان لخا مل تعقاا نفسخا أ ضا أن تحكد بعدم
لأن اهختصات المحعي لمحاكد اهستئناف يتععق بالنظام العام حتى ولو ةانل  ،ترا ا ماتصة محعها

فممل  اا التحديد  ،المحكمة اهستئنافهة قد تد تحديد ا في الندا ة باهتفاق حسب ما  سمح بذ القانون 
فإذا ما تد ذلك صا  اهختصات متععقا  ،اتصة محعها يبتداااهتفاقي يؤدص يلى تحديد المحكمة الم

  .بالنظام العام  لوها يلى القاهد  العامة في اهختصات المحعي لمحاكد الطعل

قهمتذ تقل هل  ويتضح لنا مل النص أهلاه يذا ةان النناع المعروض هعى  يئة التحكهد
التحكهد  وةان 4ي لمحكمة الصعحمتععق بالاختصات النوه ألاف دينا  أ دني أو نناع 10000

                                                 
 . 237ت، مرجع سابق: حفهطة السيد، الحداد 1

 . 291ت، المرجع السابق: ممدوح هند العنين، العننص  2

 ( مل قانون التحكهد المصرص 9الماد  ) 3

" تاتص محكمة الصتتعح بالنظر فهما يعي . 2001( لستتنة 2( مل قانون أصتتول المحاكمات المدنهة والتجا ية  قد )39الماد  ) 4
ويكون حكمخا قطعهاً يذا ةانل ، ألف دينا  أ دني أما ما  عادلخا بالعمعة المتداولة قانوناً  10000الدهاوى التي لا تتجاوز  -1
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فان طعب الطعل في قرا  التحكهد  كون مل اختصات محكمة الصعح لأنخا  ي الماتصة  ،1محعهاً 
وإذا ةان النناع صد  بشأنذ قرا  تحكهد ، لقهمي أو النوهياأصلا بنظر النناع ضمل اختصاصخا 

كهد  كون مل اختصات محكمة فان طعب الطعل في قرا  التح ،مل  يئة تحكهد في  ام الله 2دولي
 . ألاف دينا  أ دني 10000بدا ة  ام الله حتى ولو ةانل قهمة النناع تقل هل 

لا  جوز الطعل بفساخا في  ،3أما بالنسبة لأحكام التحكهد الألننهة الصاد   خا   فعسطيل
  .   فيخاوفق طرق الطعل المقر  فعسطيل ينما  طعل فيخا بالنعد الاص صد  التحكهد الألنني فهذ

ترى الباحمة  نا أن المشرع لانب الصواب بالنسبة لتسجيل وتنفيا حكد التحكهد الألنني لدى 
لكل ةون محكمة بدا ة القدس أصبح مل الصعب الوصول يليخا بسنب  ،محكمة الندا ة في القدس

  ،معوقات الاحتلال

  ة  ام الله والتيكان مل المفضل أن ينص المشرع بدل مل محكمة بدا ة القدس محكمة بدا
المرةن الرئهسي لجمهع محاكد فعسطيل ومنخا محكمة استئناف  في الوقل الحالي تممل مدينة  ام الله

 . ومحكمة نقض  ام الله ومحكمة الفساد والمحكمة الععها

                                                 

تقستتتتتتتتتتتهد -الدهاوى الآتهة مخما بعغل قهمتخا أ-2و ما  عادلخا بالعمعة المتداولة قانونها قهمذ الدهوى لا تجاوز ألف دينا  أ دني أ
المنازهات -المنازهات المتععقة بوضع اليد ه-حقوق الا تفاق د-يخلاا المألو   -الأموال المشترةة المنقولة والغير منقولة ب

الانتفاع بالألناا المشتتتتتتتتترةة وصتتتتتتتتهانتخا في -د العا ية حاستتتتتتتتترا-تعييل الحدود وتصتتتتتتتتحهحخا ز-المتععقة بالانتفاع في العقا  و
 . الدهوى والطعبات التي تنص القوانيل الاخرى هعى اختصات محكمة الصعح بخا-المباني المتعدد  الطوابق ط

  الدولة جا  محعهاً يذا لد يتععق بالت: أولا –"  كون التحكهد  2000( لستتتتتتتتتتتنة 3( مل قانون التحكهد الفعستتتتتتتتتتتطيني  قد )3الماد  ) 1
 . "وةان  جرص في فعسطيل

يذا ةان موضوهذ نناهاً يتععق . دولها: ثانها ً  –"  كون التحكهد  2000( لسنة 3( مل قانون التحكهد الفعسطيني  قد )3الماد  ) 2
طراف التحكهد يذا ةانل المراكن الرئهسة لأ -1: بمسالة مل المسائل الاقتصاد ة أو التجا ية أو المدنهة وذلك في الأحوال الآتهة

فإذا ةان لأحد الأطراف أكمر مل مرةن أهمال فالعنر  بالمرةن الأكمر ا تباطاً ، تقع في دول ماتعفة وقل يبرام اتفاق التحكهد
يذا ةان موضوع النناع الاص  شمعذ  -2. أما يذا لد  كل لأحد الأطراف مرةن أهمال فالعنر  بمحل يقامتذ المعتاد، باتفاق التحكهد

يذا ةان المرةن الرئهس لأهمال ةل طرف مل أطراف التحكهد  قع في نفس الدولة  -3. لتحكهد مرتبطاً بأكمر مل دولةاتفاق ا
مكتتان يلراا التحكهد ةمتتا هينتتذ اتفتتاق التحكهد أو  -أ: وقتتل يبرام اتفتتاق التحكهد وةتتان احتتد الأمتتاكل التتتالهتتة  قع في دولتتة أخرى 

. لانب لو رص مل الالتنامات الناشتتتئة هل العلاقة التجا ية أو التعاقد ة بيل الأطرافمكان تنفيا  -ب. أشتتتا  يلى ةهفهذ تعيينذ
 . المكان الأكمر ا تباطاً بموضوع - 

 فعسطيل " ألننهاً يذا لرى خا  : "  كون التحكهد _ ثالماً . 2000( لسنة 3( مل قانون التحكهد الفعسطيني  قد )3) الماد  3
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وتحديد المحكمة الماتصة  عتنر مل ضمل الاختصات النوهي و و متععق بالنظام العام 
ويقدم طعب الطعل في قرا  التحكهد لعمحكمة  ،1ف الاتفاق هعى ماالفتذلأطرالبحي  لا  جوز 

  .2الماتصة مرفقاً بخا نساة أصعهة مل قرا  التحكهد وموقع ومصدق مل قنل  يئة التحكهد

صر دو  المحكمة هعى فحص الأسباب التي  قوم هعيخا طعب الطعل في قرا  التحكهد نحوي
 مع ،بطلان قرا  التحكهد أو تأييد حكد التحكهد وتصد قذ( وقد تحكد المحكمة ب43حسب الماد  )

 . 3الأخا بعيل الاهتبا  أن المحكمة لهس مل صلاحيتخا معالجذ مضمون قرا  التحكهد

وقضل المحكمة بعدم  ،يذا قدم طعب الطعل في قرا  التحكهد أمام محكمة غير ماتصة
ختصات المحعي أو مل تعقاا نفسخا بناا هعى دفع مل المدهى هعهذ بالنسبة لعدم الا ،الاختصات

فإنخا المحكمة غير الماتصة  ،لقهمي أو النوهي أو لسنق الفصل فيخاابالنسبة لعدم الاختصات 
  .4عنظر فيخالتأمر بإحالة الطعب يلى المحكمة الماتصة 

  .لدى المحكمة المختصة طلب الاعتراضميعاد تسجيل  :المطلب الثاني

ل في قرا  التحكهد لدى قعد المحكمة الماتصة بنظر ا  جب أن  قام ويسجل طعب الطع
يذا صد  الحكد بحضو  أطراف  خلال ثلاثيل يوماً مل اليوم التالي لتا يخ صدو  حكد التحكهد

  .5التحكهد أو وةلائذ

فإذا صد  حكد التحكهد بغهاب احد أطراف التحكهد وهدم حضو  وةيعذ يذا ةان لذ وةيلًا  
خلال ثلاثيل يوماً مل اليوم التالي لتنعغهذ بحكد  عذ الحق بتقد د طعب الطعلفي الاصومة التحكهمهة ف

نات شفوية أو ةتابة بطريق الغش أو الاداع فان اإذا حكد التحكهد قد صد  بنااً هعى بهو  ،التحكهد
مد  الطعل )ثلاثيل يوماً( تندأ مل تا يخ اكتشاف الغش أو الاداع ولهس مل يوم تلاو  الحكد هعى 

                                                 
 . 88، تمرجع سابق ،وئام مصطفى محي الديل ،مطر 1

مرجع : أشجان، داودالمشا  يلهة لدى ) 310ت ، مرجع سابق، التحكيم في المواد المدنية والتجارية، ننيل يسماهيل، همر 2
 (.157، تسابق

 .89، تالمرجع السابق ،وئام مصطفى محي الديل ،مطر 3
 . 70ت، مرجع سابق: سلام، منصو  4

 . 134، تمرجع سابق، أشجان فهصل شكرص ، داود 5
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وتعتنر مد  الطعل في قرا   ،1وةلائخد أو تنعهغخد بحكد التحكهد الصاد  التحكهد أو هعى أطراف
التحكهد مل النظام العام بحي  لا  جوز لأطراف التحكهد الاتفاق هعى ماالفتخا سواا بالنياد  أو 

  .النقصان

في   قدم طعب الطعل -1" :( مل قانون التحكهد الفعسطيني44وقد نصل هعى ذلك الماد  )
قرا  التحكهد يلى المحكمة الماتصة خلال ثلاثيل يوماً مل اليوم التالي لتا يخ صدو  قرا  التحكهد 

يذا بني الطعل في قرا  التحكهد هعى الفقر   -2ين ةان ولاههاً وإلا فمل اليوم التالي لتا يخ تنعهغذ 
 .يكتشاف الغش أو الاداع"( مل  اا القانون فيندأ مهعاد الطعل مل تا يخ 43السابعة مل الماد  )

أما هل مهعاد  فع دهوى البطلان في قانون التحكهد الأ دني فإنذ بعد تسعهد حكد التحكهد 
يلى طرفي الاصومة التحكهمهة يندأ العد التنازلي لرفع دهوى بطلان حكد التحكهد أمام المحكمة 

ى بطلان حكد التحكهد خلال ترفع دهو " :( مل قانون التحكهد الأ دني50الماتصة فقد نصل الماد  )
 ."...الملاثيل يوماً التالهة لتا يخ تنعهغ حكد التحكهد لعمحكوم هعهذ

نجد  نا أن المشرع الأ دني ةان موفقاً هندما حدد مخلًا قصير  لرفع دهوى البطلان متممعة 
حكهد المتممعة بفتر  الملاثيل يوماً التي تعي تنعهغ الحكد التحكهمي وفي  اا مراها  لأبرز خصائص الت

 . بالسرهة

"ترفع دهوى بطلان  :( مل قانون التحكهد المصرص هعى أنذ54/1بالمقابل فقد نصل الماد  )
حكد التحكهد خلال التسعيل يوما التالهة لتا يخ يهلان حكد التحكهد لعمحكوم هعهذ ولا  حول دون قنول 

 . كد التحكهد"دهوى البطلان ننول مدهي البطلان هل حقذ في  فعخا قنل صدو  ح

يذ يتجاوز  اا  ،نلاحظ أن قانون التحكهد المصرص وضع مهعاداً لعطعل في حكد التحكهد
لعطعل في الأحكام القضائهة في القانون المصرص في الظروف  المهعاد في مدتذ لمهع المواهيد المقر  

ات التجا   الدولهة وما و اا الأمر لا يتلائد مع طنهعة نظام التحكهد ولا يتماشى مع متطعب ،العاد ة 
يخدف يلهذ مل سرهة الفصل في المنازهات المعروضة هعهذ والتي تؤدص طول مد  الطعل في حكد 

                                                 
 . 2000( لسنة 3( مل قانون التحكهد الفعسطيني  قد )44الماد  ) 1
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التحكهد يلى التقعيل مل  اه الفرصة وخاصة أن  اا المهعاد يندأ مل تا يخ يهلان الحكد وقد يتطعب 
المد  طويعة نسنهاً يذا ما قو نل  فخاه ،يتمام اههلان وقتا طويلًا وخاصة في المنازهات التجا ية

ممل المشرع الأ دني فقد حدد مد   فع دهوى البطلان  ،بالمواهيد التي حددتخا بعض التشريعات
 . بملاثيل يوما تندأ مل تا يخ تنعهغ الحكد لعمحكوم هعهذ

 ( مل قانون التحكهد المصرص قد أقرنل أنذ لا  قنل تنفيا58/1 اا باهضافة يلى أن الماد  )
  .حكد التحكهد يذا لد  كل مهعاد  فع دهوى البطلان قد ينقضى

 توافر شرط المصلحة"الإعتراض "الأشخاص الذين لهم الحق بإقامة طلب  :المطلب الثالث

تعتنر شرط المصعحة مل المبادئ الأساسهة التي تقوم هعيخا الدهوى المدنهة حي  اهتنر "
اهد  قر  ا المشرع الفعسطيني في قانون أصول الفقذ أن المصعحة  ي مناط الدهوى وتعك الق

المحاكمات وما لرى هعيخا التطنيق في المحاكد الفعسطينهة و اا التطنيق القضائي تاععذ تبايل 
وبالرغد مل القواهد المابتة في قانون أصول المحاكمات أنذ لا دهوى  1الأحكام في موضوع المصعحة"

ى وبالرغد مل النص مباشر  هعى المصعحة في قانون بلا مصعحة أو أن المصعحة  ي مناط الدهو 
 . 2أصول المحاكمات المدنهة والتجا ية الفعسطيني

باهضافة يلى القوانيل المقا نة يلا أننا نجد أنذ لا يولد تعريف متفق هعهذ حول المصعحة  
ى ( مل قانون أصول المحاكمات هع3وقد أشا ت نصوت القانون في  اا السهاق فنصل الماد  )

لا تقنل دهوى أو طعب أو دفع أو طعل لا  كون لصاحبذ مصعحة قائمة فهذ  قر ا القانون  -1" :أنذ
لدفع ضر  محدق أو اهستيماق  تكفي المصعحة المحتمعة يذا ةان الغرض مل الطعب اهحتهاط -2

 .لحق  اشى زوال دليعذ هند النناع فهذ"

                                                 
لامعة ، ةعهة الحقوق واهدا   العامة،  ستتتالة لامعهة منشتتتو  ، شاارط المصاالحة في الدعوى المدنية: أشتتترف مصتتتطفى، ستتتد  1

 . ت  . 2013، بير زيل

الفعستتطينهة  مل الوقائع 38المنشتتو  في العدد . م2001لستتنة ( 2قانون أصتتول المحاكمات المدنهة والتجا ية الفعستتطيني  قد ) 2
 . 5ت. 5/9/2001)السعطة الوطنهة الفعسطينهة( تا يخ 
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ى أساس النتهجة التي  جنيخا المدهي فجاا أما بالنسبة لعقضاا الفعسطيني فقد هرفخا مر  هع
"المصعحة تعني المنفعة التي  جنيخا المدهي مل يلتجائذ يلى  :1في أحد القرا ات اهستئنافهة ما نصذ

المنفعة التي  حصل هعيخا المدهي وتحقق حما ة " 2القضاا" ولاا في قرا  آخر هرف المصعحة بأنخا
 .لذ"

  التي ينتغيخا المدهي مل دهواه ولهس النتهجة التي وهرفخا مر  أخرى هعى أساس الفائد
"نجد بأن ما  قصد بالمصعحة  ي الفائد  العمعهة  3 حصل هعيخا فقد هرفتخا محكمة اهستئناف بقولخا

 لدهوى مل الحكد لذ حما ة لحقوقذ".التي يتوخا ا  افع ا

التحكهد الصاد    جب يقامة الطعب مل أشاات لخد مصعحة في الطعل بقرا وبالتالي فإنذ  
وبالرلوع  ،هل  يئة التحكهد وبدون  اه المصعحة  صبح الطعب مقام ممل لهس لذ الحق في يقامتذ

 جوز لكل مل طرف مل أطراف التحكهد الطعل في قرا  التحكهد ( مل قانون التحكهد "43الماد  ) يلى
 . "...لدى المحكمة الماتصة بنااً هعى الأسباب التالهة

صحة يقامة طعب الطعل في قرا  التحكهد قائمة هعى يقامتذ ممل  مكل الحق وبالتالي فان 
 . بإقامتذ ولهس فقط قائمة هعى توفير احد أسباب الطعل الوا د  في الماد  أهلاه

طعب الطعل في قرا  التحكهد  قام ويرفع مل قنل  فمل الأصح ومل ولخة نظر الباح  فإن
 ،هد الاص  شغل ذمتذ ولسنب هدم تنفيا مضمون الحكد بحقذالمحكوم هعهذ لعتصدص وإلغاا حكد التحك

فهستطهع  ،ولكل الماد  سالفة الاةر أهطل الحق لعمحكوم لذ أو المحكوم هعهذ الطعل في قرا  التحكهد
المحكوم لذ أو المحكوم هعهذ يقامة طعب الطعل اهتماداً هعى سنب أن  يئة التحكهد قد استبعدت 

فان ذلك قد  ،4لأطراف هعى تطنهقذ هعى موضوع النناع هند النظر بالنناعتطنيق القانون الاص اتفق ا
ةون أن القانون المستبعد تطنهقذ قد  حكد بأكمر مما  حكد بذ القانون   االف مصعحة المحكوم لذ

                                                 
، مجموهة القرا ات القضتتتتتتتتتائهة الصتتتتتتتتتاد   هل المحاكد الفعستتتتتتتتتطينهة. م28/6/2010تا يخ  206/2009استتتتتتتتتتئناف مدني  قد  1

 . www.muqtafi.edu، ة بيرزيللامع، معخد الحقوق ، منظومة القضاا والتشريع )المقتفي(

 . )المقتفي( 31/3/2011تا يخ  98/2011استئناف مدني  قد  2

 . )المقتفي( 14/11/2009تا يخ  200/2009استئناف مدني  قد  3

 . 2000لسنة  (3( قانون التحكهد الفعسطيني  قد )43/5الماد  ) 4

http://www.muqtafi.edu/
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وقد  كون سنب طعب الطعل في قرا  التحكهد لنقصان . الاص طبقتذ  يئة التحكهد مل تعقاا نفسخا
 . 1 فعذ الأخرفان الطعب يرفع مل  اا الطرف ولا  حق لعطرف  ،فأ عهة احد الأطرا

فلا  قنل طعب الطعل يلا مل أطراف الاصومة التحكهمهة التي صد  ضده الحكد المراد 
  .مل غير مل ةان طرفاً  قضى برد طعب الطعل لانتفاا المصعحة برافعذ فإذا  فع الطعب ،الطعل فهذ

تحكهد بحق شاص فان لاعفذ العام أن  طعل في قرا  وبنااا هعى ذلك يذا صد  قرا  ال 
وتطنهقاً هعى ذلك يذا ةانل الشرةة المندمجة طرفاً بالاصومة  ،التحكهد ةونذ يعحق ضر  بخد

فان الحق  ،التحكهمهة وصد  قرا اً ضد الشرةة المندمجة والتي انتخل شاصيتخا الاهتبا ية بالاندما 
ل الشرةة المندمجة يقامة طعب الطعل في قرا  التحكهد الاص لشرةة الدامجة بصفتخا خعفاُ هاماً ه

 . 2صد  ضد الشرةة المندمجة

 ،ين المصعحة في يقامة طعب الطعل بقرا  التحكهد يترتب هعيخا  د الطعب وهدم النظر فهذ
الاصومة مل النظام العام ويجوز  وتستطهع المحكمة يثا   انعدام المصعحة مل تعقاا نفسخا لان صحة

 . 3تخا بأص مرحعة مل مراحل التقاضييثا  

 . قرار التحكيم حجية الأمر المقضي به اكتساب :المطلب الرابع

ين الطنهعة القضائهة لعتحكهد  ي أساس حجهة الشيا المقضي بذ حي  ترتبط الحجهة 
وحجهة الحكد فيخا فائد  وتدعهد  ،بنظرية العمل القضائي التأكيدص الموضوهي الاص  أخا شكل الحكد

فهكتسب قرا  التحكهد حجهة الأمر المقضي بذ بمجرد صدو ه هل  ،لموقف مل صد  الحكد لصالحذ
ومنعا  ،ولا  جوز للأطراف هرض النناع هعى القضاا النظامي لسنق الفصل بالنناع ، يئة التحكهد

ا فعو لاز هرض النناع مر  ثانهة وثالمة هعى القضاا أو هعى تحكهد آخر لم ،هستمرا  المنازهات
  .4استقرت المعاملات ولتعطعل المعاملات بيل الناس

                                                 
 . 75ت، 1995، منشأ  المعا ف باهسكند ية، بدون طبعة، الدولي والداخلي التحكيم: لحميدهند ا، المنشاوص  1

 . ق 120لسنة  9في الدهوى التحكهمهة  قد 7/2003/ 27 لعسة، 91استئناف القا ر  دائر   2

 . 2001لسنة  (2المحاكمات المدنهة والتجا ية  قد ) ( أصول3/3الماد ) 3

، دا  المطنوهات الجامعهة، بدون طبعة، والقضاااااء والتشااااريع الفقهلتحكيم والتصااااالح في ضااااوء ا: هند الحميد، الشتتتتتتوا بي 4
 . 59ت ،1996، يسكند ية
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( دون أن يرفع احد 44التحكهد المشا  يليخا في الماد  ) إذا انتخل مد  الطعل في قرا و 
بنااً  هعى طعب  قدم مل  أطراف التحكهد طعب الطعل في قرا  التحكهد تصد  المحكمة الماتصة

يكتسب قرا  المحكمة و  ،هد واكتسابذ الصهغة التنفيا ةاحد أطراف التحكهد قرا اً بتصديق حكد التحك
هندئا لا  جوز يقامة طعب الطعل في قرا   ،القاضي بتصديق حكد التحكهد قو  الأمر المقضي بذ
 . 1ذالتحكهد بسنب اكتساب الحكد لقو  الأمر المقضي ب

مقضي بذ لا ويفرق الفقذ بيل حجهة الأمر المقضي بذ وقو  الأمر المقضي بذ فقو  الأمر ال
تمنل لعقرا  يلا في حالة هدم قنول  اا القرا  لعطعل باهستئناف أو بمضي مواهيد الطعل أو برفض 

أما حجهة الأمر المقضي بذ أو حجهة الشيا المحكوم فهذ فخي تمنل لعقرا   ،2الطعون وهدم قنولخا
الحق محلا وسنبا وحتى  فععقرا  حجة فهما قضى بذ بيل أطراف النناع وبالنسبة لاات ،بمجرد صدو ه

لو ةان قابلا لعطعل باهستئناف وتبقى  اه الحجهة لحيل زوال أو يلغاا القرا  وبقائخا  منع يهاد  
  .3طرح النناع مل لديد

ولتوضهح  اه المسألة ننيل موقف قانون التحكهد الفعسطيني وقوانيل التحكهد المقا نة في 
 . حكهد الصاد   وفقا لأحكامخاالدول المجاو   مل حجهة وقو  قرا ات الت

فقانون التحكهد الفعسطيني لد يو د نصا واضحا باصوت تا يخ حهاز  قرا  التحكهد هعى 
 كون " :( منذ حي  لاا فيخا أنذ47الحجهة وإنما نص هعى قو  ومفعول قرا  التحكهد في الماد  )

ويتد تنفياه ، ي لقرا ات المحاكدلقرا  التحكهد بعد تصد قذ مل المحكمة الماتصة القو  والمفعول الت
 .بالصو   التي ينفا فيخا حكد أو قرا  صاد  هل المحكمة وفقاً للأصول المرعهة"

فمل خلال النص يتضح أن قرا  التحكهد الصاد  وفقا لقانون التحكهد الفعسطيني  كتسب 
القو  التنفيا ة  حجهة وقو  الأمر المقضي بذ مل تا يخ التصديق هعهذ مل المحكمة الماتصة ويكتسب

 .بعد الشروع بإلرااات تنفياه
                                                 

 2000( لسنة 3( قانون التحكهد الفعسطيني  قد )45/1الماد  ) 1

 . 145ت، مرجع سابق: أحمد مصعح، الطراونة 2

-62ت، 1990ستتتتنة ، دا  النخضتتتتة العربهة، القا ر ، ن طبعةبدو ، أعمال القاضاااي التي تحوز الحجية: زغعول أحمد ما ر 3
64 . 
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"تحوز  :( هعى أنذ52أما بالمقابل فإن المشرع الأ دني في قانون التحكهد نص في الماد  )
أحكام المحكميل الصاد   طبقاً لخاا القانون حجهة الأمر المقضي بذ وتكون والبة النفاذ بمراها  

 .الأحكام المنصوت هعيخا فهذ"

لك فقد تضمل قانون التحكهد المصرص نصاً مشابخاً لعنص الأ دني حي  نص باهضافة لا
( منذ هعى أنذ "تحوز أحكام المحكميل الصاد   طبقاً لخاا القانون حجهة الأمر المقضي 55في الماد  )

 .بذ وتكون والبة النفاذ بمراها  الأحكام المنصوت هعيخا في  اا القانون"

النقض المصرية هعى حجهة الأمر المقضي بذ بالنسبة  باهضافة لالك فقد أكدت محكمة
"أحكام المحكميل شأنخا شأن أحكام القضاا تحوز  :1لقرا ات التحكهد فقضل في يحدى أحكامخا بأن

 .حجهة الشيا المحكوم بذ بمجرد صدو  ا وتبقى  اه الحجهة طالما بقى الحكد قائماً"

حوز هعى الحجهة سوى صدو ه فبصدو ه يلاحظ الباح   نا أن قرا  التحكهد لا  حتا  له
فالمشرع الأ دني أهطى التحكهد قو  النفاذ مل لحظة  ،محر اً ومؤ خاً وموقعاً  حوز هعى الحجهة

صدو ه ويكون حائناً هعى الحجهة وقو  الأمر المقضي بذ وتستنفا بصدو  القرا  ولا ة المحكميل في 
 . نظر النناع وتنتخي مخمتخد

 حجهة لأحكام التحكهد في موالخة الغير ينما التمسك بخا  كون بيل وبنااا هعى ذلك فلا 
أطراف الحكد و د المحكوم لذ والمحكوم هعهذ والايل  د أطراف اتفاق التحكهد و ؤلاا الأطراف 

 . 2تنصرف يليخد الحجهة سواا شا ةوا في يلرااات التحكهد بأنفسخد أو بواسطة مممعيل هنخد

فقضل محكمة  ،والمصرص  اا النطاق في العديد مل أحكامذ وقد أكد القضااان الأ دني
أص لا  قنل دخول أص شاص  .قرا  المحكد لا  سرص يلا هعى فرقاا التحكهد"" :3التميين الأ دنهة بأن

                                                 
 . 27/3/1996 بتا يخ )558( صفحة )47 (فني مكتب )59 (لسنة )2660 ( قد الطعل 1

 . 186ت، مرجع سابق: هيد، القصات 2

شتتتتو  في والمن. 438ت. 1 . 1955المنشتتتتو  في مجعة نقابة المحاميل ستتتتنة . 3تستتتتعستتتتل  قد . 132/55تميين حقوق  قد  3
 . ( المتضمل المبادئ القانونهة لمحكمتي التميين والعدل الععها الأ دنيتيلcdالقرت المدمج )
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لأن حكد المحكد لا  سرص  ،في الدهوى المقامة بطعب تصديق حكد المحكميل بصفة شاص ثال 
 . يلا هعى الايل اشترةوا بالتحكهد

"بعدم اههتداد بعقد النهع المحال مل المشترص لآخر لكونذ  :1وقضل محكد النقض المصرية
وآثا   اا العقد بما تضمنذ وبما في ذلك شرط  .لهس طرفا فهذ ولد تتد حوالتذ يلهذ طبقا لعقانون 

 . التحكهد تقتصر هعى طرفهذ ولا تمتد يلى  لوع المحال لذ هعى المحيل بما دفعذ"

  

                                                 
دون ، شااااارح تشاااااريعات التحكيم الداخلي والدولي: هند الفتاح، نقلًا هل مراد، 65ت. 17ستتتتتتتتنة  11/10/1996نقض في  1

 . 80ت، دون تا يخ النشر، دون دا  النشر، مصر، طبعة
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 ثانيال بحثالم

 طرق الطعن في حكم التحكيم

أحاطل ماتعف التشريعات ما  صد  هل  يئة التحكهد بخالة مل اهحترام والمقة هعى    
يلا أن  اه  1يهتبا  أن أحكام التحكهد تحوز حجهة الشيا المقضي بذ فخو همل ذو طنهعة قضائهة

تنفيا الحكد طالبة مل القضاا  التشريعات قد تدا ةل الأمر بحا  شديد فعمعل هعى ي جاد طريقة لعدم
الرسمي أن يبطل حكد المحكميل متا هة بعيوب شابل حكد  يئة التحكهد وأصبح مستحيلًا تجاوز 

فا نل قوانيل  ،لكل القوانيل يختعفل فهما بينخا بشأن طرق الطعل في حكد التحكهد ،2 اه العيوب
اض هعهذ أمام المحكمة الماتصة يلى يلاز  الطعل في حكد التحكهد هل طريق تقد د طعب للإهتر 

ومنخا القانون الفعسطيني بالمقابل  ناك قوانيل أخرى ذ نل يلى هدم لواز الطعل في حكد التحكهد 
بأص طريقة مل طرق الطعل لكنخا ألازت  فع دهوى ببطلانذ في أحوال محدد  أمام الجخة القضائهة 

 .رص الماتصة و اا ما أخا بذ قانونا التحكهد الأ دني والمص

"أساس الاصومة و ي الوسيعة االقانونهة  :3وقد هرفل محكمة التميين الأ دنهة الدهوى بأنخا
التي يعجأ بمقتضا ا صاحب الحق يلى السعطة القضائهة لحما ة حقذ ةما  و واضح مل نص الماد  

 ."اامسة مل أصول المحاكمات المدنهةال

 بالاستئناف الطعن :المطلب الأول

أحد طرق الطعل العاد ة وفق نصوت القوانيل المنظمة للإستئناف في   عتنر اهستئناف 
فهمكل الطعل في أص حكد قضائي قابل لعطعل مخما ةانل الأسباب التي  ،مجال الأحكام القضائهة

 . 4 ستند يليخا الطاهل في طعنذ سواا تععقل بالأمو  اهلرائهة أم بالأخطاا الواقعهة أو القانونهة

                                                 
 . 19ت، مرجع سابق: زيد أبو،  ضوان 1

 . 57ت، مرجع سابق: وئام مصطفى، مطر 2

 . 183ت-1982منشو  في مجعة نقابة المحاميل لعام  565/1982حكد محكمة تميين  قد  3

 . 239ت، مرجع سابق: أحمد بشير، الشرايرص  4
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فخو  عد طريق طعل هادص في الأحكام  ،د  هعى الطعل في أحكام التحكهدوتنطنق  اه القاه
الصاد   مل محاكد الد لة الأولى يرفع يلى محكمة أهعى د لة و ي محكمة الد لة المانهة بخدف 

فهجوز الطعل في الحكد الصاد  فيخا  ،تعديل الحكد أو يلغائذ ولد  حدد المشرع لذ أسباب معينة
  .1ح ما شاب الحكد مل خطأ في تقدير المحكد لعوقائع المطروحة هعهذباهستئناف بقصد يصلا

ومل  نا يندو أن المستأنف لهس مجرد يلراا  قابي وإنما وسيعة لتكمعة حل النناع وإصلاح 
فغا ة اهستئناف  و يهاد  النظر مر  أخرى أمام محكمة أهعى د لة مل  ،ما شاب الحكد مل خطأ
  .2تعك التي أصد ت الحكد

( مل  اا 44( "مع مراها  أحكام الماد  )46نص قانون التحكهد الفعسطيني في الماد  ) 
القانون بشأن المواهيد تسرص هعى يستئناف الحكد الصاد  مل المحكمة الماتصة قواهد وإلرااات 

وهعهذ  كون الحكد الصاد  هل محكمة الطعل  .اهستئناف المعمول بخا أمام المحكمة المستأنف يليخا"
   .ابلًا للإستئناف خلال ثلاثيل يوماً ما لد ينص القانون هعى خلاف ذلكق

"ين ما تضمنذ  :3و اا ما أكدتذ محكمة النقض الفعسطينهة حي  قضل في يحدى أحكامخا
صك التحكهد بأن قرا  المحكميل في موضوع الالاف نخائها لا  جوز الرلوع هنذ ولا نقضذ بأص 

كما صاد ا هل المحاكد غير خاضع للإستئناف أو للإهتراض طريق مل طرق الطعل باهتبا ه ح
هعهذ ولا  جوز لأص مل الفريقيل أن  طعل في يلرااات التحكهد وفي قرا  المحكميل وأن قرا  
المحكميل معنم لخما ولا طعل لخما حول يلرااات التحكهد بالمطعق ولا  حول دون طعب فسخ قرا  

 .  بالنتهجة  اضع للإستئناف والنقض"ةما أن حكد المحكمة الصاد ،المحكميل

فخناك أسس لعطعل باهستئناف فخو  قوم هعى أساسيل قانونييل  ما الاطأ في اهلراا 
فقد  قع القاضي أو المحكد و و  صد  الحكد في خطأ قد  أخا الأخير صو    ،والاطأ في التقدير

                                                 
 . 462ت، 1981، القا ر ، دا  النخضة العربهة، 2 ، قانون القضاء المدني:  اشد، محمود 1

 . 782ت، منشأ  المعا ف، الطبعة الأولى، نظرية البطلان في قانون المرافعات: فتحي، والي 2

مجموهتتتتة الأحكتتتتام القضتتتتائهة والمبادئ : الله، هنتتتتد غتتتتنلان: المنشو  في ةتاب القاضي. 18قرا   قد  53/2004نقض مدني  3
. 2 . 31/12/2006 الدهاوص المدنهة منتتتتا ينشتتتتائخا حتتتتتى تتتتتا يخالله في هل محكمة النقض المنعقد  في  ام القانونهة الصاد   

 . 121ت. 2007. لمعهة القضا  الفعسطينييل
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ي سواا أكان هيباً ذاتهاً أم هيبا في الاطأ في اهلراا وبالتالي فإن وقوع هيب في الحكد ةعمل قانون
صطلاح القانوني همل أو يلراا سابق هعهذ ترتب هعهذ بطلان أثر في الحكد و اا ما  سمى في اه

 الاطأ في اهلراا.

وقد لا  كون  اا الاطأ  العاً لعقاضي أو المحكد بينما قد  كون  اا الاطأ هائداً لعاصد 
باهضافة يلى  اه الصو   فقد  أخا الطعل  ،قهام بذ قنل الحكدهندما لا  قوم بعمل يلرائي يعنم ال
فهجب هل القاضي أو المحكد هند يصدا ه الحكد أن  طنق  ،صو   أخرى و ي الاطأ في التقدير

ي اد  القانون في القضهة محل التحكهد ما لد  كل مفوضا بالصعح وبالتالي لا  قتصر الأمر فقط هعى 
الاص قد  قع فهذ المحكد لهشمل  ةعمل قانوني فقط بل  متد  اا الاطأمراها  مقتضهات صحة الحكد 

 . 1الاطأ فى الواقع والاطأ في القانون 

أن تقدير  فالاطأ في الواقع  كون يذا ةانل الواقعة محل الحكد لد تمنل هعى نحو ةاف  أو
القانون فهكون أما الاطأ في  ،الواقعة المابتة ةان غير سعهد أو تضمل هناصر واقعهة غير سعهمة

هند يهتبا  القاضي أو المحكد أن قاهد  قانونهة مولود  بينما  ي غير مولود  أو العكس هندما 
 عتنر هدم ولود قاهد  قانونهة ما بينما في الواقع  ي مولود  وةالك يذا اهتنر أن القاهد  المجرد  

 . 2تنطنق هعى  ابطة معينة أو في مرةن معيل لا  اضع لخا

بة لمد  الطعل بالاستئناف فهكون مهعاد الطعل بالاستئناف ثلاثيل يوما ما لد ينص أما بالنس
بمعنى يندأ احتساب مهعاد الطعل بالاستئناف مل اليوم التالي لتا يخ  ،3القانون هعى خلاف ذلك

 . صدو  الحكد يذا ةان حضو يا ومل يوم التنعهغ يذا ةان غهابها

 ،هعى أحكام المحكميل فر أصلا الطعل بالاستئناومل الواضح أن المشرع الأ دني لد  ق
  .4أحكام المحكميل حي  أصبحل دهوى البطلان في القانون الأ دني  ي الوسيعة الوحيد  لمرالعة

                                                 
 . 629ت، بدون سنة نشر، 96طبعة ، دا  اهتحاد العربي لعطباهة، مبادئ القضاء المدني:  اغب: ولدص 1
 . الالكتروني لعدةتو  هفهف ابو ةلاب بح  منشو  هعى الموقع: الطعل هعى حكد التحكهد في التشريع الفعسطيني 2

 . 2000( لسنة 2)  قد والتجا ية المدنهة المحاكمات أصول قانون  (205الماد  ) 3

 . ( مل قانون التحكهد الأ دني49( والماد  )48الماد  ) 4
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حي  ذ ب يلى منع استئناف أحكام المحكميل في  ،وقد سا  هعى ذلك القانون المصرص 
حي  نص " أحكام المحكميل لا تقنل ( 510في الماد  ) 1968( لسنة 23قانون المرافعات  قد )

والاص  1994( لسنة 27الطعل فيخا بالاستئناف" ثد صد  بعد ذلك قانون التحكهد المصرص  قد )
كرس منع لمهع أنواع الطعون في أحكام التحكهد ولكنذ قر  وسيعة وحيد  لمرالعة أحكام المحكميل 

 . ذ( من52و ي دهوى بطلان حكد التحكهد وذلك بمولب الماد  )

 ستنتج الباح  أن ةل مل قوانيل التحكهد الفعسطيني والأ دني والمصرص ألازت الطعل في 
أما الأحكام التي تصد  ا  يئة التحكهد أثناا سير الاصومة فعد يرد  ،حكد التحكهد الفاصل في النناع

 . نص في  اه القوانيل  جين الطعل فيخا بشكل مستقل

كد التحكهد بطريق اهستئناف في القانون المصرص أمر والحقهقة أن هدم قنول الطعل في ح
منطقي أساسذ قهام المحتكميل بأنفسخد بتعييل المحكميل فخو يدل أنخد في الوقل نفسذ  ستبعدون 

فالحكمة مل منع اهستئناف تكمل في تبسهط اهلرااات  ،يصلاح حكد التحكهد هل طريق القضاا
 . 1ى التحكهدو اا ما يخدف يلهذ الاصوم مل العجوا يل

( مل قانون التحكهد الأ دني فإن مهعاد  فع الدهوى ثلاثيل يوماً ويندأ 50فوفقاً لنص الماد  )
ويلاحظ في  اا الصدد أن المشرع  ،بالسريان مل اليوم التالي لتا يخ تنعهغ حكد التحكهد لعمحكوم هعهذ

فقانون التحكهد الأ دني  ،قانونهةلد  فسح لعطاهل مهعاداً طويلًا لرفع دهواه حتى تستقر المراكن ال
( مل قانون التحكهد المصرص والتي 54/1تجنب في  اه المواقف النقد الاص ولذ يلى نص الماد  )

حددت مهعاد  فع الدهوى بتسعيل يوما فخو لا يتناسب مع طنهعة نظام التحكهد وما يرمي يلهذ مل 
  .سرهة الفصل في المنازهات

تستأنف الأحكام والقرا ات الصاد   هل محاكد –أ  :لاستئنافأما هل المحكمة الماتصة با
  .2الصعح لدى محكمة الندا ة الواقعة في دائرتخا بصفتخا الاستئنافهة

                                                 
 . 1ت، مرجع سابق: وئام مصطفى، مطر 1

 . 2000( لسنة 2قد )( قانون أصول المحاكمات المدنهة والتجا ية   201/1الماد  ) 2
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ألاف  8000كأن  كون موضوع النناع المعروض هعى  يئة التحكهد مطالبة مالهة بقهمة 
د  قرا  التحكهد وةان المحكد فص ،وةلا الاصميل مل مدينة نابعس ولرى التحكهد في نابعس ،دينا 

فانذ يتهح للأطراف يقامة طعب بطلان قرا  التحكهد هعى أساس  ،مصاب بعا ض مل هوا ض الأ عهة
  .يصابة المحكد بعا ض مل هوا ض الأ عهة

ن المحكمة الماتصة بطعب الطعل  ي محكمة صعح نابعس لأنخا  ي الماتصة أصلا أو  
فإذا أ د احد الأطراف الاستئناف فان محكمة  ،برد الطعل ضمل الاختصات القهمي وأصد ت حكمخا

لأنخا محكمة صعح نابعس واقعة في  ،بدا ة نابعس بصفتخا الاستئنافهة  ي الماتصة بنظر الاستئناف
  .دائر  محكمة بدا ة نابعس بصفتخا الاستئنافهة

د لة أمام تستأنف الأحكام والقرا ات الصاد  هل محكمة الندا ة بصفتخا محكمة أول  -ب
 15000كأن  كون موضوع النناع المعروض هعى  يئة التحكهد مطالبة مالهة بقهد  :1محكمة الاستئناف

فصد  قرا  التحكهد وةان  ،وةلا الاصميل مل مدينة لنيل ولرى التحكهد في لنيل ،ألاف دينا 
امة طعب الطعل فانذ يتهح للأطراف يق ،سنب المطالبة المالهة هلاقة غير مشروهة ةتجا   ماد ات
وان المحكمة الماتصة بطعب الطعل  ي  ،في قرا  التحكهد هعى أساس ماالفة النظام العام أو لا

لأنخا  ي الماتصة أصلا ضمل الاختصات القهمي وأصد ت حكمخا برد  محكمة بدا ة لنيل
اتصة بنظر فإذا أ د احد الأطراف الاستئناف فان محكمة استئناف القدس في  ام الله  ي الم ،الطعل

 . الاستئناف

ب( مل قانون التحكهد الأ دني  ظخر لنا أن /49بالمقابل ومل خلال قراا  نص الماد  )
يختصات محكمة اهستئناف التي  جرص التحكهد ضمل دائر  يختصاصخا بنظر دهوى البطلان ما 

تصات لد يتفق الأطراف هعى يختصات محكمة يستئناف أخرى وبالك  كون المشرع قد لعل اهخ
لمحاكد الد لة المانهة ههتبا  التحكهد أولى د لات التقاضي و اا  عتنر تماشهاً مع تسخيل يلرااات 

 . مل وسائل التقاضي التقاضي بالتحكهد وتشجهعاً لخاه الوسيعة اهستمنائهة

                                                 
 . 2000( لسنة 2( قانون أصول المحاكمات المدنهة والتجا ية  قد )201/2الماد  ) 1
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تؤيد الباحمة ولخة نظر المشرع الأ دني ةونذ أناط اهختصات لمحكمة الد لة المانهة ألا 
ةون أن التحكهد خُعق لهكون مل وسائل القضاا السريعة في حسد المنازهات  ،كمة اهستئنافو ي مح

 . وبدو ه مساهد لعقضاا العام لعدولة

وباهطلاع هعى القانون المصرص يتضح لنا أنذ يختعف في مسألة تحديد المحكمة الماتصة 
ففي  ،لدولي والتحكهد الداخعيفالقانون المصرص فرّق في ذلك بيل التحكهد ا ،بنظر دهوى البطلان

ما لد يتفق الطرفان هعى يختصات محكمة  ،الأول أناط اهختصات بمحكمة استئناف القا ر 
أما في الماني فقد لعل اهختصات لمحكمة الد لة المانهة التي تتبعخا  ،استئناف أخرى في مصر

  .1المحكمة الماتصة أصلًا بنظر النناع

صرص في  اا التميين في اهختصات ةان غير سعهد ولا تتأتى ترى الباحمة أن المشرع الم
منذ أ مهة تاةر مل الناحهة الواقعهة فخو لعل نظر دهوى البطلان لمحكمة استئنافهة في لمهع 

لاا ةان مل الأفضل لو تد توحيد الجخة الماتصة بنظر الدهوى و اا يتفق مع المنطق  ،الأحوال
  .ويحقق تناسق للأحكام

 الطعن بالنقض :انيالمطلب الث

لالك فخو لا  عتنر  ،" عتنر الطعل بالنقض يحدى الطرق غير العاد ة في الأحكام القضائهة
د لة ثالمة مل د لات التقاضي لأن محكمة النقض لهس لخا صلاحهة نظر الدهوى التي صد  فيخا 

أحوال خاصة وإنما  الحكد المطعون فهذ بعناصر ا الواقعهة والقانونهة لتفصل فيخا مل لديد يلا في
فخو  ،2 قتصر دو  ا هعى البح  فهما يذا أصاب محكمة الموضوع أو أخطأت في تطنيق القانون"

يتمين هل الطعل بالاستئناف أن الطعل بالاستئناف ينقل الاصومة لمحكمة الد لة المانهة بكامعخا 
أمام المحكمة في حدود ما تضمنتذ لائحة الأستئناف ويكون مل حق الاصد أن  طرح دهواه 

اهستئنافهة بكامل تفاصيعخا وأن يتقدم بأولذ دفاع لديد  وإذا يقتضى الأمر أن تقوم المحكمة 

                                                 
 . 1994( لسنة 27( مل قانون التحكهد المصرص  قد )54/2الماد  ) 1

 ستتتتتالة  ،المدنية والتجارية )دراسااااة تحليلية مقارنة( أسااااباب الطعن بالنقض في ضااااوء أصااااول المحاكمات: نخاد، الرملاوص  2
 . 3ت، 2014، غن ، لامعة الأز ر، لامعهة منشو  
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اهستئنافهة بسماع النينة في لنئهات محدد  ترى مل العدالة أن تقوم المحكمة بسماهخا وذلك لتتمكل 
 . 1مل الفصل باهستئناف

لواز استئناف حكد المحكمة الماتصة لنا أن  يتضحالفعسطيني  في قانون التحكهدوبالتدقيق 
الصاد  بطعب الطعل في قرا  التحكهد بشكل صريح في مواد القانون يلا انذ لد ينص هعى لواز 

ولو تمسكنا بنصوت قانون التحكهد يتضح لنا انذ بمجرد صدو   ،الطعل بالنقض بحكد الاستئناف
 . حكد محكمة الاستئناف  كون حكما بات وقطعي

شرةة فعسطيل للاستمما   أقامل " 2بحكمخا ما استقرت هعهذ محكمة النقض الفعسطينهةولكل 
المدهى هعهذ )لجنة بعد ة  ضد دهوى لدى محكمة بدا ة  ام الله العامة المحدود  المسا مةالعقا ص 
والتصديق قرا  التحكهد  قر ت محكمة بدا ة الاعيل  د الدهوى  ،( موضوهخا فسخ قرا  التحكهدالنير 

العامة  مسا مةشرةة فعسطيل للاستمما  العقا ص ال وقامل ،وإكسابذ الصهغة التنفيا ة والحكد بصحتذ
قر ت المحكمة  د لمهع أسباب الاستئناف وبالنتهجة و  دهوى لدى محكمة استئناف  ام الله المحدود 

مما  العقا ص شرةة فعسطيل للاستأقامل الطاهنة ) ، د الاستئناف موضوها وتأييد القرا  المستأنف
هذ نخائخضوع الأحكام أل( لدى محكمة النقض دهوى فقر ت محكمة النقض العامة المحدود  مسا مةال

فإن ما يترتب هعى ذلك أن الحكد الصاد  هل  ،الصاد   هل محاكد الاستئناف لعطعل بالنقض
هد  كون لعطعل في قرا  التحك نظر فهذيمحكمة الاستئناف في استئناف حكد المحكمة الماتصة 

 ".خاضعا لعنقض بطريقة النقض

ويندأ احتساب مد  الطعل بالنقض مل اليوم  ،3أ بعيل يوماً  فخو مهعاد الطعل بالنقضأما هل 
 . ةان غهابهاً  يذا التنعهغةان حضو ياً ومل يوم  يذاالتالي لصدو  حكد محكمة الاستئناف 

                                                 
مطتتتابع  وز ، الطبعتتتة المتتتالمتتتة، الجنا الاتتتامس، النقضأحكااام و  التعليق على قااانون المرافعااات باالراء الفقااة: أحمتتتد معهجي 1

 . 113ت، بدون مكان نشر، اليوسف

 : ابطمنشو  هعى موقع المقتفي    67/2009قرا  محكمة النفض الفعسطينهة  قد  2
aspx?ID=58377.edu/courtjudgments/ShowDoc.birzeit.muqtafi//:http    الساهة . 4/8201/ 19تا يخ النيا

 . مسااً  8

 . 2000سنة ( ل2( قانون أصول المحاكمات المدنهة والتجا ية  قد )227الماد  ) 3

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=58377
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حكد التحكهد ضد لمهع ما بالمقابل فإن ةلا مل المشرهيل الأ دني والمصرص قد حصنا  
وهعى  اا فإن دهوى بطلان حكد  ، طعق هعهذ طعنا في الحكد سواا أكان طعنا هاد ا أو غير هادص

التحكهد لا تعد يحدى طرق الطعل ينما  ي دهوى أصعهة قائمة بااتخا تجد سند ا ومصد  ا حصرا 
ر أسباب الطعل مل هدمذ ةما "فلا  معك القضاا الرسمي يلا التأكد مل تواف ، 1في قانون التحكهد

نص هعيخا قانون التحكهد فإن توافرت أسباب البطلان قضي ببطلان حكد التحكهد ين انعدمل تعك 
فدهوى ، الأسباب فالقاضي يرد دهوى البطلان ولا  معك مراقبة موضوع النناع ما لد  مس بالنظام العام

ى منتدأ  وأصعهة تجد سند ا ومصد  ا البطلان لا تعد طريق طعل هادص أو غير هادص ينما  ي دهو 
"لرى اهلماع بيل  3وأكدت هعى ذلك محكمة التميين الأ دنهة حي  قضل 2في قانون التحكهد"

اهلتخاد والفقذ هعى أن دهوى بطلان حكد التحكهد لهس طعنا باهستئناف فلا تتسع ههاد  النظر 
ضي دهوى البطلان مرالعة حكد التحكهد في موضوع النناع وتعييب قضاا الحكد فهذ ةما أن لهس لقا

 ة أو مراقبة حسل تقدير المحكميل".لتقدير ملائم

وبنااا هعى ذلك  فخد مل  اا الحكد أن دهوى البطلان لهس طعنا باهستئناف وبالرلوع 
"لا تقنل أحكام التحكهد التي تصد   :( مل قانون التحكهد الأ دني نجد أنخا نصل هعى أنذ48لعماد  )
حكام  اا القانون الطعل فيخا بأص طريق مل طرق الطعل المنصوت هعيخا في قانون أصول طبقا لأ

 .المحاكمات المدنهة ولكل  جوز  فع دهوى بطلان حكد التحكهد"

تلاحظ الباحمة أن المشرع قد أخر  حكد التحكهد مل دائر  طرق الطعل المقر   وقانون أصول 
دائر  أخرى بتنظهد مستقل بعيدا هل طرق الطعل المعخود  المحاكمات المدنهة وأدخل حكد التحكهد ل

في قانون أصول المحاكمات المدنهة ويتنيل أ ضا أن مصد  دهوى البطلان ينحصر تحديدا بقانون 
التحكهد لا غير ومل الممتنع يسناد  اه الدهوى لأص شكل مل أشكال الدهوى المنصوت هعيخا في 

 . قانون أصول المحاكمات المدنهة

                                                 
 . 1994لسنة  27المصرص  قد  التحكهد قانون  ( مل52الماد  ) 1

 . 111ت، مرجع سابق: محمد حسيل، الأحمد 2

 . منشو ات برنامج مرةن هدالة 21/8/2006فصل  201/2006حكد محكمة التميين الأ دنهة في الدهوى  قد  3
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ناع التنازل هل الطعل المصرص هعى انذ لا  جوز لأطراف النو  أكد المشرع الأ دني كما
وذلك هندما نص هعى أن تنازل مدهي البطلان  1لان  اا الطعل يتععق في النظام العامبالبطلان، 

 . 2لا  حول دون قنول  اه الدهوى  ،هل حقذ في  فع دهوى البطلان قنل صدو  حكد التحكهد

  

                                                 
 . 113ت، مرجع سابق: حفهظة السيد، الحداد 1

 . وما بعد ا 102ت، مرجع سابق: اههد  ضوانابر ، الجغنير 2
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 ثلالثا بحثالم

 الآثار المترتبة على الطعن في قرار التحكيم

تعتنر آثا  أص حكد  ي الغا ة المنتغا  في صدو ه و ي أ ضاً تممل الطعبات في أص دهوى 
بشكل هام سواا في الحكد القضائي أو في الحكد التحكهمي يلا أن  ناك تماثل بيل حكد المحكد 

فر فهذ بمجرد صدو ه باهلنام ويما س قضاا الدولة والحكد القضائي في أن هناصر القو  التنفيا ة تتوا
مل الوصا ة القضائهة هعى اه اد  الااصة لحما ة الحقوق الفرد ة فيراقب مل الاا   حكد نوع 

المحكد مل حي  سلامتذ الشكعهة اهلرائهة دون أن  مس القضاا الصاد  هل  يئة التحكهد ثد  صد  
القو  التنفيا ة لحكد المحكد صالحة لععمل والنشاط ويمكل  أمر التنفيا وبصدو  أمر التنفيا تصير

 . 1التنفيا الجنرص لخاا الحكد بمولنخا

 الأثر المترتب على تقديم الطلب )وقف التنفيذ( :الأول لمطلبا

الأصل أنذ بعد ةساا قرا  التحكهد الصهغة التنفيا ة فإن  اا القرا   صبح متمتعاً بالقو  "
 2"قو  التنفيا ة تكون هرضة لعوقف وابطال المفعول مل قنل محكمة الأمر بالتنفياالتنفيا ة ولكل  اه ال

فنص قانون التحكهد الفعسطيني هعى وقف التنفيا ةحالة مل الحالات التي  جوز هعى أساسخا لعاصد 
 :( منذ هعى أنذ49/3المطعوب التنفيا ضده  فض تنفيا قرا  التحكهد الألنني فقد نصل الماد  )

عمحكوم هعهذ في قرا  تحكهد ألنني أن  طعب مل المحكمة الماتصة الأمر بعدم تنفيا قرا  " جوز ل
يذا أثنل المحكوم هعهذ أن القرا  المراد  -3 : . . . . . .التحكهد استناداً يلى أحد الأسباب الآتهة

التسجيل  تنفياه قد استؤنف في النعد الاص صد  فهذ ولد  فصل فهذ بعد فععى المحكمة الماتصة وقف
فالمشرع الفعسطيني ناقض نفسذ حيل أد    اه الحالة ضمل حالات  فض  لحيل النل في اهستئناف"

( الماةو   أهلاه تدل بشكل واضح هعى أن 49/3التنفيا بينما الصهغة التي لاات فيخا الماد  )

                                                 
، مطبعة دا  الجامعة الجديد ، الطبعة المانهة، التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية: ننيل استتتتتتتتتماهيل، همر 1

 . 279ت، 2005، اهسكند ية

، تفاقيتي الرياض ونيويورك )دراسااة مقارنة(تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في ضااوء التشااريع الفلسااطيني وا: هما ، ترةمان 2
 . 160ت، 2013، لامعة بيرزيل، كعهة الحقوق والادا   العامة
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نفيا فرفض المشرع قصد وقف يلرااات دهوى ةساا قرا  التحكهد الصهغة التنفيا ة ولهس  فض الت
 . التنفيا  اتعف هل وقف الفصل في دهوى التنفيا

تلاحظ الباحمة  نا أن فكر  الأخا بحالات  فض التنفيا لقرا  التحكهد الألنني  ي فكر  
( هعى خمس حالات  جوز لعطرف المحكوم 5/1مأخوذ  هل يتفاقهة نيويو ك والتي نصل في الماد  )

الدليل هعى توفر أص منخا لطعب  فض تنفيا قرا  التحكهد فخاا هعهذ في قرا  التحكهد الألنني تقد د 
 . أمر ليد لعمشرع الفعسطيني حي  أنذ لاا متماشهاً مع نصوت وأحكام يتفاقهة نيويو ك

ولكل هند النظر والتمحهص في الأحكام الوا د  في قانون التحكهد الفعسطيني والتي تعنى 
صوت ومقا نتخا مع الأحكام الوا د  في يتفاقهة نيويو ك بتنفيا قرا  التحكهد الألنني هعى ولذ الا
فاتفاقهة نيويو ك نقعل هبا هدم توافر بعض الشروط  ،أ ى أن  ناك يختلافا لو ريا بينخما

فكان المار  لالك صهاغة  اه الشروط تحل  ،الموضوعهة يلى ةا ل الطرف المطعوب التنفيا ضده
فخي تفترض  ،ذلك  و ضمان سرهة تنفيا قرا  التحكهدغطاا حالات لرفض التنفيا فكان الخدف مل 

 . توفر  اه الشروط التي أطعقل هعيخا حالات  فض ما لد يمنل العكس

وأكدت محكمة النقض المصرية هعى نقل هبا اهثبات يلى هاتق الاصد المطعوب التنفيا 
و هدم صحتذ "وقوع هبا يثبات انعدام  اا اهتفاق أ :1ضده حي  لاا في حكد صاد  هنخا أن

 . هعى هاتق مل  طعب تنفيا القرا "

أما قانون التحكهد الفعسطيني ولائحتذ التنفيا ة لد  كتفها بالنص هعى حالات لرفض التنفيا 
وهند التدقيق  2وإنما نصا هعى شروط موضوعهة  جب التأكد مل توافر ا لتنفيا قرا  التحكهد الألنني

تكرا  لحالات الرفض التي أخا بخا قانون التحكهد في  اه الشروط نجد أن بعضخا عبا   هل 
( مل زاوية ثانهة فقد ألقى هبا اهثبات هعى ةا ل الاصد المطعوب تنفيا 49الفعسطيني في الماد  )

القرا  ضده مل خلال تننهذ لحالات  فض التنفيا ولكل أبقى هبا اهثبات هعى ةا ل طالب التنفيا 
 . لوا د  في اللائحة التنفيا ة لقانون التحكهد وفي قانون التنفيامل خلال تننهذ الشروط الموضوعهة ا

                                                 
 . 27/3/1996بتا يخ ، ق( 59لسنة )( 2660حكد محكمة النقض المصرية الصاد  بالطعل  قد ) 1

 . مل اللائحة التنفيا ة لقانون التحكهد الفعسطيني( 76انظر الماد  ) 2
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( وهدم الاعط في الصهاغة بيل 49/1لالك ترى الباحمة ضرو   تعديل صهاغة نص الماد  )
الأسباب المولبة لبطلان قرا  التحكهد الااضع للأحكام والقواهد اهلرائهة الوا د  في قانون التحكهد 

تنفيا قرا  التحكهد الألنني مل لخة أخرى فقرا  التحكهد الألنني لا  جوز  الفعسطيني وحالات  فض
لالك لا داهي لخاه الصهاغة المشترةة واهحالة هعى حالات  ،الطعل ببطلانذ أمام المحاكد الفعسطينهة

  .الطعل بالبطلان ةحالات لرفض تنفيا قرا  التحكهد الألنني

( منذ هعى أنذ "لا يترتب هعى 57نص في الماد  )بالمقابل فإن قانون التحكهد المصرص قد 
 فع دهوى البطلان وقف تنفيا حكد التحكهد ومع ذلك  جوز لعمحكمة أن تأمر بوقف التنفيا يذا طعب 

وهعى المحكمة الفصل طعب  ،المدهي ذلك في صحهفة الدهوى وةان الطعب مننها هعى أسباب لد ة
لعسة محدد  لنظره وإذا أمرت بوقف التنفيا لاز لخا أن  وقف التنفيا خلال ستيل يوماً مل تا يخ أول

 جب الفصل في دهوى البطلان  ،وهعيخا يذا أمرت بوقف التنفيا ،تأمر بتقد د ةفالة أو ضمان مالي
 . 1خلال ستة أشخر مل تا يخ صدو   اا الأمر"

كل يذا و اه المسألة لوازية فالأصل أن لا يترتب هعى  فع دهوى البطلان وقف التنفيا ول
طعب المدهي ذلك  جوز لعمحكمة أن تأمر بوقف التنفيا و و أمر متروك لسعطتخا التقديرية ولخا أن 

 . تأمر أ ضا بتقد د ةفالة أو ضمان مالي

أ ضاً تناولل اتفاقهة نيويو ك بشكل واضح وصريح مسألة وقف الرااات تنفيا قرا  التحكهد 
"لعسعطة الماتصة المطروح أمامخا الحكد اذا  أت  :في الماد  السادسة منخا حي  نصل هعى أنذ

منر ا أن توقف الفصل في  اا الحكد اذا ةان قد طعب يلغاا الحكد أو  فضذ أمام السعطة الماتصة 
ولخاه السعطة أ ضا بناا هعى التماس طالب التنفيا  ،المشا  اليخا في الفقر  )ه( مل الماد  السابقة

 . فهة"أن تأمر الاصد تقد د تأمينات ةا

                                                 
 . 1994لسنة  27المصرص  قد  التحكهد قانون  ( مل57الماد  ) 1
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ه( هعى أنذ  جوز لعاصد أن  طعب  فض /5/1أ ضا نصل يتفاقهة نيويو ك في الماد  )
التنفيا يذا قام الدليل هعى أن القرا  ألغتذ أو أوقفتذ السعطة الماتصة في النعد التي صد  فيخا والتي 

 . بمولب قانونخا صد  القرا 

د لد يرغنو بأن  كتفي الطرف الراغب أنخ :فواضعو اهتفاقهة أخاو بعيل اههتبا  أمريل و ما
في وقف تنفيا قرا  التحكهد الألنني واههتراض هعهذ برفع دهوى بطلان أو وقف قرا  التحكهد في 
يقعهد الدولة التي صد  فيخا القرا  فعد يريدوا المساس في القاهد  التي تمنع قرا  التحكهد المطعون 

لة صدو  القرا  مل القاهد  هل طريق تنفيا قرا  التحكهد فهذ أو المطعوب يلغائذ مل اهستفاد  في دو 
المطعوب يبطالذ أو ي قافذ بشكل سريع في دولة أخرى هعى الرغد مل أن  اا القرا  ما زال منظو اً 

 . 1الطعل فهذ بالبطلان أو ما زال موقوفا في الدولة التي صد  فيخا

ا  التحكهد مؤقتاً يذا  أت ان الظروف وألازت اتفاقهة واشنطل لعجنة أو الخيئة وقف تنفيا قر 
ويترتب هعى يبطال قرا  التحكهد يهاد  هرض  ،تولب ذلك لحيل صدو  قرا  ا في طعب اهلغاا

النناع بناااً هعى طعب أص مل الطرفيل أمام محكمة تحكهد لديد  يتد تشكيعخا وفقاً لأحكام اتفاقهة 
 . 2واشنطل

 تقديم الطلب )حجية الأمر المقضي به( الأثر المترتب على عدم :المطلب الثاني

 عد قرا  التحكهد سنداً تنفيا اً يتضمل هملًا قضائهاً فاصلًا في نناع ما ةما  عد هملًا قضائها 
ذلك أن الغا ة مل التحكهد  و التوصل يلى فض النناع و و  ، ستمد قوتذ التنفيا ة مل أحكام القانون 

فصحهح أن القرا  لا  صد  هل سعطة  سمهة ولكنذ  بخاه الصفة همل مل أهمال التقاضي الاات
  .في لمهع الأحوال  قضي بموضوع النناع بحكد  اند ذلك النناع

فاختعفل التشريعات العربهة  ،ومل  نا يمو  التساؤل حول مدى ثنوت الحجهة لقرا ات التحكهد
 ،لتحكهمي العادص الحجهةالمقا نة الفعسطيني والأ دني والمصرص حول الوقل الاص  كتسب فهذ القرا  ا

                                                 
 . 264ت، مرجع سابق: حفهظة السيد، الحداد 1

 . ( مل اتفاقهة واشنطل52ماد  )ال 2
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حي  ذ ب المشرع الفعسطيني يلى يضفاا الحجهة هعى القرا  التحكهمي بعد تصد قذ مل المحكمة 
الماتصة في حيل يهتنر المشرهان الأ دني والمصرص أن قرا  التحكهد  حوز الحجهة مل لحظة 

الطنهعة القضائهة لخاه الأحكام فإن ثنوت  اه الحجهة  عد أثراً قانونها ومنطقها للاهتراف بتعك  .صدو ه
والتي  ي أساس يلنام الاصوم بخاا القرا  بعد تصد قذ مل المحكمة الماتصة وفقاً لعمشرع الفعسطيني 

  .1أو بمجرد صدو ه وفقاً لعمشرع المصرص والمشرع الأ دني

 يلا أن البعض يرى أن الحجهة تمنل لحكد التحكهد مل ي اد  الاصوم أنفسخد ولهسل مستمد 
فاذا  ضي الاصوم بالحكد ثنل واستقر وإلا ةان لخد مكنة العجوا مجدداً يلى  ،مل طنهعتذ القضائهة

يلا أن الباحمة تميل يلى اهتجاه الأول ةون الحجهة ترلع يلى طنهعة قرا ات التحكهد القضائهة  2القضاا
فقاً لما نصل هعهذ والتي  ي أساس يلنام الاصوم بخاا الحكد بعد تصد قذ مل المحكمة الماتصة و 

 3( مل مجعة الأحكام العدلهة1849( و)1848( مل قانون التحكهد الفعسطيني والمادتيل )47الماد  )
فإنذ سهكون مل الاطأ تأسهس حجهة الحكد التحكهمي هعى أساس ي اد  الاصوم أو هعى أساس يتفاق 

لعحقهقة هعى خلاف حكد  يئة التحكهد فإن آثا  يتفاق التحكهد تنحصر بيل طرفهذ ولا  عد هنواناً 
 . التحكهد الاص  عد هنواناً لعحقهقة بعد تصد قذ مل المحكمة الماتصة

( مل قانون النينات الفعسطيني "الأحكام 110أما هل نطاق  اه الحجهة فقد نصل الماد  )
 ولكل لا ،النخائهة تكون حجة فهما فصعل فهذ مل الحقوق ولا  جوز قنول دليل ينقص  اه الحجهة

وتتععق  تكون لتعك الأحكام  اه الحجهة يلا في نناع قائد بيل الاصوم أنفسخد دون أن تتغير صفاتخد
 باات الحق محلًا وسنباً".

                                                 
 . 64-62ت، مرجع سابق: أحمد ما ر، زغعول 1

، 2012، عستتتتتتتتتتتتتتطيلف، لامعة النجاح الوطنهة، )دراساااااااااة مقارنة( حجية قرارات المحكمين المحلية: لي  هند الله، الكيلاني 2
 . 27ت

في  ةالك حكد المحكمتتتتتيل. كما أن حكد القضا  لازم اهلراا في حق لمهع الأ الي الايل في داخل قضائخد"( 1848ماد  ) 3
الحكد الاص  بناا هعهذ لهس لأحد الطرفيل أن  متنع متتتتتتتتل قنتتتتتتتتول. حق مل حكمخد وفي الاصوت الاص حكموا بذ لازم اهلراا

 . "ةان موافقاً لأصولذ المشروهةوقع مل المحكميل يذا 
 . "يذا هرض حكد المحكد هعى الحاكد المنصوب مل قنل السعطان صدقذ ين ةتان موافقتا للأصتول وإلانقضذ( "1849ماد  )
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فهفخد مل نص الماد  أن حجهة الشيا المقضي بذ لا تمتد يلى المنازهات المستقنعهة بيل 
هة اتفاق الأطراف هعى أن  كون الأطراف يلا أن  ناك لانب مل الفقذ ذ ب بطريق مغاير يلى يمكان

قرا  التحكهد معنما لخد بشأن ةل منازهة تمو  بينخد يلا يذا ةان لخا نفس الطنهعة وهند ا مل المحتمل 
فهشترط أن  كون المحل أو الحق قد سنق طعبذ في الدهوى التي صد   ،1أن  حتج بذ في المستقنل

يلا بالنسبة يلى المحل ذاتذ الاص سنق طعبذ  ذلك أن حجهة الأمر المقضي بذ لا تكون  ،فيخا الحكد
فاذا  فعل دهوى  ،في الدهوى التي صد  فيخا الحكد حي  أن العنر  لما طعبذ الاصد لا بما لد  طعبذ

فاذا صد  حكد  قضي بصحة هقد  ،لديد  بخاا المحل ذاتذ أمكل دفعخا بحجهة الأمر المقضي بذ
يناقش فيخا حجهة  اا العقد أما  ر أن يرفع دهوى لديد ا جا  فلا  جوز بعد ذلك لعمؤلر أو لعمستأل

يذا صد  حكد لعمؤلر باستحقاق الألر  هل مد  معينة فإن  اا الحكد لا  حوز حجهة الأمر المقضي 
بالنسبة يلى استحقاق الألر  هل مد  أخرى يذ محل الدهوى  نا  اتعف هل المحل في الدهوى 

  .2الأولى
لوا د  هعى تمتع قرا ات المحكميل بالحجهة فخناك حالات خاصة أما بالنسبة للإستمنااات ا

حدد ا المشرع هعى سنيل الحصر  مكل لخيئة التحكهد بشروط خاصة العود  يلى ذلك القرا  مر  
أخرى ةما  و الشأن في الاصومة العاد ة فلا تمنع حجهة الأمر المقضي بذ مل تصحهح ما هسى 

ولا بد مل تفسير القرا   3ا ماد ة بحتة ةتابهة ةانل أو حسابهةأن  كون قد وقع في القرا  مل أخطا
 . الاص ثنل لذ  اه الحجهة

فبالنسبة لعتصحهح فخو  كون هعى ما  قع في الأخطاا الماد ة مل همعهة حسابهة أو في 
بهان اسد أحد الاصوم أو تحريفذ مما يمير هقبة هند تنفيا الحكد لكل  شترط أن  كون لخاا الاطأ 

ص أساس في القرا  بحي  تنرز واضحاً يذا ما قو نل بالأمر الصحهح المابل فهذ حتى لا  كون الماد
 . 4التصحهح ذ يعة لعرلوع هل الحكد والمساس بمضمونذ أو لو ره

                                                 
. للغيااار مفهوم الغير في التحكيم دراسة تحليلية وتطبيقية مقارنة لمبدأ نسبية أثر التحكيم بالنسااااااااااااااابة: محمد نو ، شحاتة 1
 . 168-166. صفحة. 1996سنذ . دا  النخضة العربهة. القا ر . ون طبعةد

. بيروت. الماني الجنا. الطبعة المانهة الجديد . الوسااااااايط في شااااااارح القانون المدني الجديد: هند الرزاق احمد، الستتتتتتتتتتنخو ص  2
 . 689ت. 2000سنة . منشو ات الحعني الحقوقهة

 سطيني( مل قانون التحكهد الفع2+42/1الماد  ) 3

 . 56ت، مرجع سابق: لي  هند الله، الكيلاني 4
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فخنا ترى الباحمة أنذ مل الضرو ص بعد التصحهح أن  قوم المحكمون بتوقهع قرا  التصحهح 
كون  اا الشرط حكراً هعى قرا  التصحهح الوا د هعى نساة الصاد  بمولب و قة مستقعة وأن لا  

القرا  الأصعي فقط لأن المشرع الفعسطيني أضفى الحجهة هعى قرا  التحكهد بعد صدو ه واهتنره 
  .مكملا لعقرا  الأصعي وتسرص هعهذ أحكامذ

ن أ ضا ترى الباحمة في  ا المجال أنذ لا ضرو   لتنعهغ الطرف الآخر بقرا  التصحهح لأ
المشرع الفعسطيني ألاز لأص مل طرفي التحكهد سعطة طعب تصحهح الأخطاا الماد ة فعو ةان 
المشرع  شترط تنعهغ الطرف الآخر بقرا  التصحهح لأشترط أن  قدم طعب التصحهح مل طرفي 

 . التحكهد أو بموافقة الطرف الآخر

( مل 3/42لحالة في الماد  )أما بالنسبة لتفسير القرا ات فقد هالج المشرع الفعسطيني تعك ا
( مل قانون التحكهد وذات الأمر نخجذ 49ةما هالجخا المشرع المصرص في الماد  )، 1قانون التحكهد

فاستعنم المشرع أن تقوم  يئة التحكهد التي  ،( مل قانون التحكهد45المشرع الأ دني في الماد  )
النناع فلا  جوز لخيئة التحكهد أن تتعرض  أصد ت قرا  التحكهد بالتفسير بناااً هعى طعب أحد أطراف

لتفسير قرا  التحكهد مل تعقاا نفسخا أ ضاً  جب أن  قدم خلال مد  زمنهة معينة و ي الملاثيل يوما 
ةما استقر هعهذ المشرع الفعسطيني أو خلال الملاثيل يوما التالهة  ،مل تا يخ تنعغ طالب التفسير لعقرا 

 . تحكهد وفقا لما ذ ب يلهذ المشرهان المصرص والأ دنيلتسعد طالب التفسير لقرا  ال

فترى الباحمة أن مل الألد  هعى المشرع الفعسطيني أن ينخج ذات النخج الاص اتبعذ المشرهيل 
( مل قانون أصول المحاكمات المدنهة والتجا ية الفعسطيني 21المصرص والأ دني وخاصة أن الماد  )

 ام أوالأسابهع أو الشخو  أو بالسنيل فلا  حسب منذ يوم التنعهغ أو نصل "يذا ةان المهعاد مقد اً بالأ
 ."...حدوث الأمر المعتنر في نظر القانون مجريا لعمهعاد

                                                 
خلال   جوز لخيئة التحكهد بنااً هعى طعب يتقدم بذ أحد الأطراف- 3مل قانون التحكهد الفعستتتطيني  )42مل الماد  ) 3الفقر   1

، التحكهد أو لنا منذ را ثلاثيل يوماً مل تا يخ تنعهغذ قرا  التحكهد وبشرط يهلان الطرف الآخر تفسير نقطة معينة و دت في ق
ويعتنر قرا  التفستتتتير متمماً ، فإذا اقتنعل  يئة التحكهد بطعب التفستتتتير تصتتتتد  قرا  ا خلال ثلاثيل يوماً مل تا يخ تستتتتعد الطعب

 . لقرا  التحكهد الاص  فسره وتسرص هعهذ أحكامذ
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 الخاتمة

ختام د استنا لموضوع بطلان حكد التحكهد هعنّا نكون أهطيناه حقذ مل خلال  يلىنصل 
النتائج التي تترتب هعى  يلىيضافة  ،طلانالب يلىبحمنا لسائر الأسباب التي تؤدص بالحكد التحكهمي 

 . ذلك في ضوا التشريعات المقا نة

والأسباب التي تؤدص يلى  ،يدو  موضوع  اا البح  حول طعب الطعل في قرا  التحكهد
فإن ةان الحكد الصاد  هل المحكمة  مكل  ،الطعل في قرا  التحكهد التي حصر ا المشرع الفعسطيني

يلا أن  ،د لة سواا بالاستئناف أو النقضفهذ لدى محكمة أهعى  الطعلبواسطة  يبطالذ أو فساذ
فالتحكهد  و قضاا خات لذ طنهعة خاصة  ،حكد المحكد  اتعف تماما هما  و هعهذ حكد القضاا

وذلك لما يتسد بذ  اا النظام  ،والابتعاد هل طريق القضاا يلهذالأطراف في الالتجاا  ي اد تمكل في 
ر مولود  في القضاا العادص مل سرهة في حسد المنازهات والفصل فيخا مل خصائص ومنا ا غي

خاصة في المسائل التجا ية التي تتطعب دائما السرهة في الحل ومل سرية في موضوع المنازهة 
مين  الحرية التي يتمتع بخا الأطراف في  يلى اا باهضافة  ،تحفظ لأطراف المنازهة أسرا  أهمالخد

 . الاصومة أثناا نظر النناع يلراااتانون الوالب التطنيق هعى نناهخد وهعى اختها  قضائخد والق

ضرو   معالجة ما  قع في حكد في أ ضا لد تغيب هل التشريعات الماتعفة  الأسباب اه و 
أمام محكمة مل محاكد  لسنا اختلافخا حول سنل المعالجة لأننا يلى اهشا  التحكهد مل أخطاا مع 

 أمام لعمساوا  قانون واحد  حرت المشرع هعى توحيد تطنهقذ وتفسيره تحقهقا  ولسنا بصدد ،الدولة
القانون بإلغاا الأحكام الماالفة لذ وإنما نحل بصدد قضاا خات  حكد حالات متباينة تحكمخا أ ضا 

 . قواهد وقوانيل متباينة

 يلىص بذ التي قد تصيب حكد التحكهد وتؤد الأسبابلخاا فقد احتوت  اه الرسالة هعى أ د 
ةهفهة يصدا  الحكد وما  ي الشروط الشكعهة والموضوعهة الوالب  يلىوتد أ ضا التطرق  ،البطلان

وبعد ذلك تعرضل  ،يبطال الحكد يلىببعض الشروط قد يؤدص  يخلالتوافر ا فهذ وذلك بسنب أن أص 
 . لموضوع أنواع حكد التحكهد وأص منخا  عتنر حكما ويكون قابلا لعطعل فهذ
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حي   ،ذلك تناولنا موضوع طرق الطعل في الأحكام والقواهد المنظمة لدهوى البطلانوبعد 
ين بعد صدو  الحكد تندأ مرحعة التفكير في هرقعة تنفياه بالنسبة لعطرف المحكوم هعهذ ويندأ البح  

وقد اختعفل طرق الطعل في أحكام  ،هل  اا الطريق وما  سمذ المشرع باصوت  اا الموضوع
القانونهة المنظمة لخا فمنخا مل سعك طريق يخضاع أحكام التحكهد لنفس  الأنظمة ختلافباالتحكهد 

و و  فع دهوى مستقعة تسمى دهوى  الأخرالقضائهة ومنخا ما سعك الطريق  الأحكامطرق الطعل في 
 . والأ دنيبطلان حكد التحكهد وخير ممال لخاا الطريق  و مسعك المشرع المصرص 

ظام التحكهد ةنظام مستقل ومتمين في  اا البح  وقد ةان أدا  لفض وان ةنل تحدثل هل ن
يلا أنني ولدت نفسي أخوض في  اا الموضوع ةونذ  ،المنازهات التي تعترف فيخا النظد القانونهة

المواضهع التي تخد الحها  التجا ية الدولهة خاصة في النلاد العربهة التي تاوض تجربة لديد   أ دمل 
نيويو ك وغير ا مل  ةاتفاقهةهالمهة  اتفاقهات يلى بانضمامخاى العالد الاا لي في الانفتاح هع

 ،الاتفاقهات التي تفتح الباب نحو تجا   واستمما ات ألننهة تنيد في النمو الاقتصادص في  اه النلاد
بنرامج لخاا فإن موضوع التحكهد  ستحق الكمير مل العنا ة والد اسة وتطوير القوانيل وإهداد المحاميل 

تد ينهة وتخيئتخد لأن  كونوا هعى يطلاع ةنير في  اا الموضوع وفتح مراكن تحكهمهة تحوص محكميل 
قاد يل هعى تحمل المسؤولهة خاصة أمام  اه التحد ات والتطو ات العالمهة  الكافهةلديخد الانر  

  .التحكهد أحكامبطلان  يلىوالتقدم التكنولولي وبالك نحد مل ولود أخطاا وأسباب تؤدص 

 : النتائج

التي قيعل بصدد تحديد الطنهعة القانونهة لحكد التحكهد تنيل أن  اا انطلاقاً مل النظريات  .1
لأنذ لا  عد هقداً ولا يتمتع باصائص العقود ولا  اضع  ،الحكد لا يتسد بالطنهعة العقد ة

هل لخة قضائهة لأحكامخا ولا يتسد بالطنهعة القضائهة لأنذ لا  عد حكماً قضائها صاد اً 
لالك فلا يتسد بالطنهعة الماتعطة التي تجمع بيل الطنهعة العقد ة والقضائهة وهعهذ أ ى أن 
حكد التحكهد يتسد بالطنهعة المستقعة لأنذ  اضع لقواهد قانونهة تتضمل أحكاما خاصة بذ 

  .تمينه هنخما
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حكد التحكهد الفاصل ألاز ةل مل قوانيل التحكهد الفعسطيني والأ دني والمصرص الطعل في  .2
أثناا سير الاصومة فعد يرد نص في  اه أما الأحكام التي تصد  ا  يئة التحكهد  ،في النناع

  .القوانيل  جين الطعل فيخا بشكل مستقل

أظخرت  اه الد اسة أن غفعة المحكميل الفصل في بعض الطعبات لا  عد سنبا مل أسباب  .3
خر  بحل يتصدى فهذ لخاه المسألة في الماد   بطلان حكد التحكهد أن المشرع الأ دني قد

حي   جوز لأحد أطراف التحكهد ولو بعد انتخاا مخعة  ،( مل قانون التحكهد الأ دني47)
التحكهد أن  طعب مل  يئة التحكهد خلال ثلاثيل يوماً التالهة لتسعمذ حكد التحكهد يصدا  

حكد التحكهد فترى الباحمة أن  حكد تحكهد يضافي في طعبات قدمل خلال اهلرااات وأغفعخا
 اا الحكد اللاحق لذ نفس قهمة حكد التحكهد ولذ ذات القهمة والوزن لحكد التحكهد السابق 
فإذا صد  حكد التحكهد اللاحق متضا باً أو متناقضاً مع حكد التحكهد السابق فإن  اا  عد 

 . ال  اا الحكدخعلًا لو رياً وصريحاً في منطوق الحكد النخائي ويكون سنباً هبط

 :تمين القانون الفعسطيني هل قانوني التحكهد الأ دني والمصرص في هدد مل المسائل أبرز ا .4
أنذ نص هعى هدم تقد د طعب تصديق الحكد يلا بعد انتخاا مد  الطعل يذ لا  جوز تقد د 

لفصل  اا الطعب يذا تد الطعل في الحكد خلال المد  المحدد  وإنما  جب الانتظا  يلى حيل ا
مما  جنننا العجوا يلى يهاد  الحال يلى ما ةانل هعهذ  ،في الطعل المقدم ضد حكد التحكهد

ويمنع الجدل حول لواز تقد د  اا  ،في حال تد تنفيا الحكد ثد صد  حكد قضائي بإلغائذ
الطعب بعد انقضاا مد  الطعل في حال تقد مذ أو في لواز تقد د طعب بوقف تنفيا الحكد 

بينما القانون الأ دني لد ينص هعى لواز تقد د طعب التنفيا قنل انقضاا  ،فهذ تبعا لعطعل
أما القانون المصرص فقد نص هعى تقد د  اا الطعب بعد انقضاا مد   ،مد  الطعل أو بعد ا

 . الطعل حتى لو تد تقد د  اا الطعل

وإنما  جب يكسابذ  تتفق العديد مل القوانيل هعى أن حكد التحكهد غير قابل لعتنفيا بحد ذاتذ .5
الصهغة التنفيا ة مل الجخة القضائهة الماتصة والسنب في ذلك أن الحكد لهس صاد ا هل 
لخة قضائهة  سمهة وإنما هل لخة خاصة لهس لخا القد   هعى يلبا  الأطراف هعى تنفيا 
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الحكد بل لا بد مل مساهد  لخة  سمهة حسب ما ينص هعهذ القانون و ي لخة القضاا 
 . في ماتعف القوانيلالرسمي 

 جب أن ينص القانون الفعسطيني هعى يلرااات تقد د طعب التنفيا يذا ةان التحكهد محعهاً  .6
 . فعدم ولود نص بشأن ذلك  عد قصو اً  جب تلافهذ

المشرع الفعسطيني تناول استئناف حكد المحكمة الماتصة أمام محكمة الاستئناف وذلك  .7
  .هعى لواز الطعل بخا أمام محكمة النقض يوم لصدو  الحكد ولد ينص 30خلال 

 : التوصيات

 جوز لعمحكمة الماتصة هند الحكد بفسخ أو يلغاا حكد التحكهد أن تعيد النناع يلى  يئة  .1
وتناولخا المشرع الفعسطيني ، التحكهد ههاد  النظر في النقاط التي تحدد ا يذا  أت ذلك مناسباً 

التي  جوز لعمحكمة الماتصة أن تعيد النناع يلى  ( لد ينص هعى الأسباب45/3في الماد  )
أوصي المشرع الفعسطيني  ، يئة التحكهد بل ترك تحديد  اه الأسباب لسعطة المحكمة التقديرية

  .هعى تحديد حالات يهاد  النناع يلى  يئة التحكهد

لفتخا النص هعى أن حجهة حكد التحكهد تعد مل النظام العام بحي  لا  جوز اهتفاق هعى ماا .2
انطلاقا مل يقرا  القانون لعتحكهد بوصفذ وسيعة لحسد النناهات واستقرا  الحقوق والمراكن 

 . القانونهة مما يؤةد فاهعيتذ في ذلك

( وهدم الاعط في الصهاغة بيل الأسباب المولبة 49/1ضرو   تعديل صهاغة نص الماد  ) .3
الوا د  في قانون التحكهد الفعسطيني  لبطلان قرا  التحكهد الااضع للأحكام والقواهد اهلرائهة

وحالات  فض تنفيا قرا  التحكهد الألنني مل لخة أخرى فقرا  التحكهد الألنني لا  جوز 
لالك لا داهي لخاه الصهاغة المشترةة واهحالة  ،الطعل ببطلانذ أمام المحاكد الفعسطينهة

 . لألننيهعى حالات الطعل بالبطلان ةحالات لرفض تنفيا قرا  التحكهد ا
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أوصي المشرع الفعسطيني أن ينص في قانون التحكهد الجديد هعى لواز الطعل بحكد التحكهد  .4
 . لدى محكمة النقض الفعسطينهة ويحدد مد  الطعل فيخا والآثا  المترتبة هعيخا

مل خلال استعراض قانون التحكهد المصرص والفعسطيني محل الد اسة  جب تطوير ةلا  .5
ةي  كونا قاد يل هعى التماشي مع متطعبات التجا   الدولهة والتطو   القانونيل بشكل أفضل

التجا ص الحاصل هعى الصعيد الدولي واهنسجام بشكل أكنر مع المعا دات واهتفاقهات 
 . الدولهة التي تنرم بخاا الاصوت

ضرو   همل آلهة لعارو  مل لمود النصوت التشريعهة واهنسجام بشكل أكنر مع ما  و  .6
هعى الصعيد الدولي بحي  تتاح الفرصة لنصوت المعا دات للإنطباق هعى مستجد 

 . العلاقات التجا ية الدولهة

اه تمام بشكل أكنر بالتحكهد واحترام القرا ات الصاد   هل  يئات التحكهد مل قنل القضاا  .7
الفعسطيني حتى لا  كاد  صد  حكما مل  يئة التحكهد يلا ويتد الطعل بذ بل وإبطالذ في 

 . أغعب الأحهان مما أفقد التحكهد قوتذ وسرهتذ
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Abstract 

 The subject of this letter revolves around the possibility of nullifying 

the arbitrator’s judgment, and the reasons that lead to that. If the judicial 

judgment can be overturned by appealing to a higher court, however, the 

arbitration award is completely different from what the court’s ruling is. 

Arbitration has a special nature, which lies in the will of the parties to resort 

to it and move away from the court, because of the characteristics and 

advantages of this system that are not present in the ordinary court, in terms 

of speed in settling disputes and settling them, especially in matters This is 

in addition to the advantage of freedom that the parties enjoy in choosing 

their judgments and the applicable law on the subject matter of their dispute, 

so we find that most legal systems have enacted a special legislation for 

arbitration to meet the requirements of the age, where arbitration has spread 

And it has become necessary in most fields, especially commercial ones. 

 Therefore, we find that most of the national arbitration laws have dealt 

with this issue and set general controls, especially with regard to nullity.  

Most international laws and conventions have drawn up special 

methods for challenging the nullity with this judgment, and the methods for 

challenging it have been identified and the reasons on which the nullity 
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appeal is based are limited, as the methods of appeal differed in - The 

arbitration award differs according to the different legal regulations 

governing it, some of which are those who follow the path of subjecting 

arbitration rulings to the same methods of appeal against judicial rulings, and 

some of them took the other way, which is filing an independent lawsuit 

called the nullity of the arbitration award. Therefore, it is necessary for 

adequate explanation of this case and the rules governing it Because of the 

importance of this case and practical application in the courts. 

 


